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Abstract : 
The need Settlement of disputes arising from bank credit between national 
and Vehicle accidents pose a great danger to people's lives and property, 
which is why, decades ago, the United Arab Emirates turned towards the path 
followed by the vast majority of Arab and foreign countries, which is the 
regulation of compulsory insurance on the civil liability of vehicle accidents. 
The Board of Directors of the Insurance Authority issued the unified 
vehicle insurance policy issued under the system of unification of vehicle 
insurance policies under Resolution No. (25) Of 2016. This document is a 
legal system, amending Ministerial Resolution No. (54) of 1987 regarding the 
unification of car insurance policies, Where this decision referred to the 
covered risks and general exceptions that are not covered by insurance from 
civil liability that does not result from them or arise from accidents that occur 
from the insured vehicle. 
Many negatives appeared with this amendment, which put pressure on the 
Insurance Authority to make two amendments to the provisions of the unified 
document: the first was within less than a year since its implementation, and 
the second was in 2018. Therefore, it was necessary to know the impact of 
the provisions of the unified insurance policy on the rights of both parties to 
the insurance policy, and the problems that are among the obstacles to 
applying the policy as it should, which negatively affect the civil liability of 
the insured. This was evaluating the conditions for verifying civil liability for 
vehicle accidents, forms of compensation, and evaluating the procedural 
provisions for claiming coverage. 
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 عىل املركبات للتأمنيالتقييم القانوين للوثيقة املوحدة 
 يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 
 دراسة مقارنة
* 
 عميد كلية القانون  -  القانون املدين املساعدأستاذ 
 جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية 
i.rabadi@ustf.ac.ae  
 
ص  البحث ملخَّ
أصبحت حوادث املركبات تشكل خطرًا كبريًا عىل أرواح األشخاص وممتلكاهتم، وهلذا 
اجتهت دولة اإلمارات العربية املتحدة منُذ عرشات السنوات، نحو الطريق الذي سارت عليه 
املدنية  اإللزامي من املسؤولية التأمنيالعربية واألجنبية، وهو تنظيم الغالبية العظمى من الدول 
الوثيقة املوحدة لتأمني املركبات  التأمنيعن حوادث املركبات، فقد أصدر جملس إدارة هيئة 
( لسنة 25عىل املركبات بموجب القرار رقم ) التأمنيالصادرة بموجب نظام توحيد وثائق 
بشأن  1987( لسنة 54للقرار الوزاري رقم ) . وتعدُّ هذه الوثيقة نظامًا قانونيًا معدلً 2016
عىل السيارات، حيث أشار هذا القرار إىل األخطار املغطاة والستثناءات  التأمنيتوحيد وثائق 
ي ة املدنية التي ل تنتج عنها، أو تنشأ عن احلوادث التمن املسؤولي التأمنيالعامة التي ل يغطيها 
وعند البدء بتطبيق هذا التعديل عىل أرض الواقع خالل السنوات  تقع من املركبة املؤمن عليها.
ل ضغطًا عىل هيئة   لتأمنياالقليلة املاضية، ظهر العديد من السلبيات هبذا التعديل الذي شكَّ
يقة املوحدة: األول كان خالل أقل من عام عىل مرور بدء بإجراء تعديلني عىل أحكام الوث
 التأمنيواجب معرفة أثر أحكام وثيقة . لذا كان من ال2018كان يف عام تطبيقها، والثاين 
، واملشكالت التي تعدُّ من معوقات تطبيق التأمنياملوحدة عىل حقوق كل من طريف وثيقة 
                                                 
   17/09/2020جيز للنرش بتاريخ أو  05/04/2020اسُتلم بتاريخ . 
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قييم سؤولية املدنية للمؤمن. وكان ذلك من خالل تثر بالسلب عىل املؤالوثيقة كام جيب، والتي ت
صور التعويض، وتقييم األحكام  رشوط حتقق املسؤولية املدنية عن حوادث املركبات،
 اإلجرائية للمطالبة بالتغطية.
 حوادث، (التأمني)مؤمن، املؤمن له، رشكة ،  وثيقة تأمني، تأمنيالكلامت املفتاحية: 
 التعويض، الطريق، التأمنيق ملح، مسؤولية املؤمن، مركبات
 مقدمة: 
أصبحت حوادث املركبات تشكل خطرًا كبريًا عىل أرواح األشخاص وممتلكاهتم، وهلذا 
اجتهت دولة اإلمارات العربية املتحدة منُذ عرشات السنوات، نحو الطريق الذي سارت عليه 
ية املدنية اإللزامي من املسؤول التأمنيالغالبية العظمى من الدول العربية واألجنبية، وهو تنظيم 
الوثيقة املوحدة لتأمني املركبات  التأمني، فقد أصدر جملس إدارة هيئة عن حوادث املركبات
( لسنة 25عىل املركبات بموجب القرار رقم ) التأمنيالصادرة بموجب نظام توحيد وثائق 
بشأن  1987( لسنة 54للقرار الوزاري رقم ) . وتعدُّ هذه الوثيقة نظامًا قانونيًا معدلً (1)2016
، حيث أشار هذا القرار إىل األخطار املغطاة (2)عىل السيارات التأمنيتوحيد وثائق 
نشأ عن من املسؤولية املدنية التي ل تنتج عنها، أو ت التأمنيوالستثناءات العامة التي ل يغطيها 
 عىل املركبات للتأمنيوتشبَّه الوثيقة املوحدة . (3)احلوادث التي تقع من املركبة املؤمن عليها
                                                 
 .2018و  2017( وقد خضعت الوثيقة  للتعديل يف العامني 1)
رار عىل املركبات لفظ )مركبة( بدلً من )سيارة( الواردة بالق للتأمنييف الوثيقة املوحدة  ع اإلمارايت( استخدم املرشر 2)
، ويعترب لفظ مركبة أكثر دقة، ألنه مصطلح أكثر عمومًا واتساعًا، حيث إن السيارة هي 1987( لسنة 54الوزاري رقم )
 نوع من أنواع املركبات.
وحتى وقتنا احلايل انشغل رجال القانون وخاصة املهتمني يف قطاع  2016( منُذ بدء رسيان تطبيق هذه الوثيقة يف عام 3)
العاملة يف دولة اإلمارات بتفسري نصوصها، وقد أظهرت التفسريات أن الوثيقة أتت  التأمنيوكذلك رشكات  التأمني
ذاهتا. إضافة إىل  التأمنيبنصوص حيتمل تفسريها، أو تطبيقها مقاصد متعددة قد تلحق الرضر باملؤمن له، أو برشكات 
 عند إصدار هذه الوثيقة ضمها إىل التأمنيقصور هذه الوثيقة عن بعض املوضوعات، أو اإلجراءات، التي كان عىل هيئة 
عىل املركبات، وهلذا تم تعديل الوثيقة أكثر من مرة سواء بالتعديل، أو احلذف خالل الفرتة الزمنية  التأمنينصوص وثيقة 
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بالكائن احلي الذي ولد حديثًا، حيث تتغري مع الوقت والتجربة واخلربة، وهذا هو احلاصل، 
فقد أصبح من الواجب نتيجة التطورات التكنولوجية يف عامل املركبات وما نجم عنها من صور 
؛ لكي يشمل مجيع مسببات األرضار، جيدة للحوادث، إصدار نظام تأمني يتالءم مع عرصه
عدم ( من فقد احلقوق لالتأمنيمن له، أو الغري املترضر، أو املؤمن )رشكات ؤومن ثم اتقاء امل
وجود النص القانوين أو عدم شمول النصوص احلالية هلذه احلقوق، فقد خضعت هذه الوثيقة 
( لسنة 42رقم ) التأمني لتعديل خالل هذه الفرتة القصرية بصدور قرار جملس إدارة هيئة
 .(4)معدل لبعض أحكامها 2017
 أمهية البحث
تتحدد أمهية البحث يف إجراء دراسة لألحكام القانونية التي نصت عليها الوثيقة املوحدة 
عىل املركبات من املسؤولية املدنية عن حوادث املركبات يف دولة اإلمارات، من أجل تقييم  للتأمني
بجميع اجلوانب القانونية التي هتدف يف النهاية إىل حتقق الغاية التي من  مدى إملام هذه األحكام
، كذلك حتديد األحكام التي حتتاج إىل إعادة النظر فيها سواء من (5)التأمنيأجلها تم إبرام وثيقة 
حيث تعديل النصوص، أو اقرتاح إضافة بعض النصوص للوثيقة عند إثبات وجه التقصري، لكي 
وق عىل املركبات، وحتدد ماهية حق التأمنييع اجلوانب القانونية اخلاصة يف تصبح جامعة جلم
                                                 
القصرية لصدورها، والتي سوف نقف عند تفاصيل هذه التعديالت يف البحث. كذلك قد يثور التساؤل حول مرتبة هذا 
 .التأمنيالذي ينظم عقد  1987( لسنة 5انون املعامالت املدنية رقم )النظام من ق
( وقد سبقت العديد من الدول العربية دولة اإلمارات العرية املتحدة يف إصدار قوانني، أو أنظمة خاصة بالتأمني 4)
 التأمني نظام 1985 امع األردن يف -املثال سبيل عىل–اإللزامي من املسؤولية املدنية عن حوادث املركبات، فقد صدر 
 1992 عام صدر اليمن يف وكذلك ،2010و2001 األعوام يف تعديله وتم الغري أرضار لتغطية املركبات عىل اإللزامي
اإلجباري عن  التأمنيبقانون  ي( سم652) رقم القانون صدر مرص ويف املدنية، املسؤولية من اإللزامي التأمني قانون
 .(72بالقانون رقم ) 2007املسؤولية املدنية الناشئة عن حوادث السيارات وعدل بالعام 
املوحدة لتأمني  تأمنيال)وثيقة  التأمنيعىل املركبات، يقصد بوثيقة  للتأمني( حسب الفصل األول من الوثيقة املوحدة 5)
وث الرضر املغطى ض الغري املترضر عند حدبمقتضاها الرشكة، بأن تعور تتعهد املركبة من املسؤولية املدنية جتاه الغري التي 
 بالوثيقة وأي ملحق هلا والتي حتكم العالقة بني الطرفني مقابل القسط الذي يدفعه املؤمن له(
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ومسؤولياهتم، خاصة إّن عدم النص رصاحة عىل بعض حقوق املؤمن له  التأمنيأطراف عقد 
وتركها إلرادة األطراف لالتفاق عليها قد تلحق به، أو بالغري املترضر الرضر، ألن الجتهاد الفقهي 
تعلق من عقود اإلذعان خاصة فيام ي التأمنيوالقضائي استقر منُذ زمن ليس بالقصري عىل أن عقد 
ط ركبات، الذي يقترص دور املؤمن له عند إبرام الوثيقة عىل القبول والتسليم بالرشوبالتأمني عىل امل
 التي يضعها املؤمن )وهو الطرف األقوى( دون مناقشة أو تعديل.
 مشكلة البحث
عن  التأمنيعىل أحكام  2016اإلماراتية يف العام  التأمنيإن التعديل التي أجرته هيئة 
 التأمني تاري نوعية يف ةتعلق باملسؤولية املدنية للمؤمن، يعدُّ نقلحوادث املركبات خاصة فيام ي
يف دولة اإلمارات، حيث أتت بأحكام مل تكن منظمة يف السابق، وعند البدء بتطبيق هذا التعديل 
عىل أرض الواقع خالل السنوات القليلة املاضية، ظهر العديد من السلبيات هبذا التعديل الذي 
ل ضغطًا عىل ه بإجراء تعديلني عىل أحكام الوثيقة املوحدة: األول كان خالل  التأمنييئة شكَّ
. وسوف يتناول البحث أثر 2018أقل من عام عىل مرور بدء تطبيقها، والثاين كان يف عام 
-ي تعدُّ ، واملشكالت التالتأمنياملوحدة عىل حقوق كل من طريف وثيقة  التأمنيأحكام وثيقة 
عىل  ثر بالسلبؤعوقات تطبيق الوثيقة كام جيب، والتي تمن م -حسب اعتقاد الباحث
 املسؤولية املدنية للمؤمن. 
 منهجية البحث
 اتباع املنهج التحلييل واملنهج املقارن يف الكتابة؛ ألننا بحاجة إىلبتلزمنا طبيعة البحث 
عىل املركبات، ومن ثم حتليل نصوصها وأحكامها املوضوعية  للتأمنيالرجوع للوثيقة املوحدة 
واإلجرائية حتليالً قانونيًا، ثم إجراء تقييم لتلك النصوص واألحكام. كذلك وأثناء حتليل 
اإللزامي عىل املركبات  التأمنيالنصوص سوف نقوم بمقارنتها مع نصوص وأحكام نظام 
اإلجباري عن املسؤولية املدنية الناشئة عن  التأمني، وقانون 2010( لسنة 12األردين رقم )
 . 2007( لسنة 72حوادث السيارات املرصي رقم )
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 التقييم املوضوعي للمسؤولية املدنية للمؤمن. املبحث األول:
 املطلب األول: رشوط حتقق املسؤولية املدنية عن حوادث املركبات. 
 .الفرع األول: حتقق الرضر من املركبة املؤمنة
 الفرع الثاين: حدود املسؤولية املدنية للمؤمن.
 املطلب الثاين: صور التعويض.
 الفرع األول: تعويض املترضر نقدًا عن األرضار.                                    
 الفرع الثاين: تعويض املترضر عينيًا عن األرضار.     
 بالتغطية.تقييم األحكام اإلجرائية للمطالبة  املبحث الثاين:
 املطلب األول: األحكام اإلجرائية للمسؤولية املدنية للمؤمن.
 الفرع األول: اإلجراءات التي جيب عىل املؤمن له، أو من بحكمه اختاذها.
 الفرع الثاين: اإلجراء الذي عىل الغري املترضر اختاذه.
 املطلب الثاين: دعاوى رجوع املؤمن عىل املؤمن له.
 احلالت القانونية لرجوع املؤمن عىل املؤمن له.الفرع األول: 
 الفرع الثاين: أحكام دعاوى الرجوع.
 املبحث األول
 تقييم األحكام املوضوعية للمسؤولية املدنية للمؤمن
عىل  لتأمنيليف هذا املبحث سوف نتطرق إىل النصوص القانونية املوضوعية للوثيقة املوحدة 
 املركبات، يف حماولة لتقييم املبادئ األساسية التي ترتكز عليها الوثيقة فيام يتعلق باملسؤولية
ة ركبات. وقبل التطرق إىل التفاصيل سوف نوضح مرتبة الوثيقاملدنية النامجة عن استعامل امل
الذي ينظم  1987( لسنة 5عىل املركبات من قانون املعامالت املدنية رقم ) للتأمنياملوحدة 
 .التأمنيعقد 
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، وقد نصت املادة التأمني( عقد 1055-1026لقد نظم قانون املعامالت املدنية يف املواد )
ضامن املركبات واملسؤولية املدنية النامجة عن  التأمنيعقد ( رصاحة عىل شمول 1027)
الواردة بالقانون  التأمني( عىل رسيان أحكام عقد 1026وكذلك نصت املادة ) ،(6)احلوادث
، وبصدور الوثيقة (7)عىل اختالف أنواعها التأمنيحتى صدور قانون خاص ينظم عقود 
أصبحت هذه الوثيقة بمرتبة ، (8)التأمنييئة عىل املركبات عن جملس إدارة ه للتأمنياملوحدة 
أوىل يف التطبيق من قانون املعامالت املدنية الذي يعترب قانونًا عامًا، وترسي  قانون خاص
أحكامها عىل املسؤولية املدنية النامجة عن حوادث املركبات، وعىل الرغم من ذلك تبقى 
الواردة يف قانون املعامالت هي املرجع يف فصل  التأمنياألحكام العامة للعقد وأحكام عقد 
تطرق إليها عىل املركبات، يف احلالت التي مل ي التأمنياملنازعات التي تثور ما بني طريف وثيقة 
النظام مثل مرحلة تكوين الوثيقة ما بني املؤمن واملؤمن له وتنفيذه، إضافة إىل األحكام 
 األخرى.
سؤولية رشوط حتقق امل املطلب األول:طلبني التاليني: وسوف نقسم هذا املبحث إىل امل 




                                                 
ضد األخطار النامجة عن احلوادث الشخصية وطوارئ العمل  التأمني( عىل أنه )جيوز أن يتم 1027وتنص املادة )( 6)
لرسقة وخيانة األمانة وضامن السيارات واملسؤولية املدنية وكل احلوادث التي جرى العرف والقوانني اخلاصة عىل وا
 (.ضدها التأمني
شكلها وخاصة فيام يتعلق ب التأمنيوينظم القانون األحكام املتعلقة باألجهزة التي تبارش  -2فقد نصت عىل أنه ) (7)
ول  لتأمنيلالقانوين وكيفية إنشائها وأساليب مبارشهتا لنشاطها واإلرشاف عليها وذلك بام حيقق األهداف التعاونية 
وإىل أن يصدر القانون املشار إليه يف الفقرة السابقة  -3خيالف األحكام القطعية واملبادئ األساسية للرشيعة اإلسالمية. 
 .واألجهزة التي تبارشه( التأمنيالقواعد واألوضاع املعمول هبا حاليًا يف شأن تظل سارية 
 عىل السيارات. التأمنيبشأن توحيد وثائق  1987( لسنة 54( ويعود أصل هذا النظام إىل القرار الوزاري رقم )8)
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 ق املسؤولية املدنية عن حوادث املركباترشوط حتق
يف شأن السري واملرور  1995( لسنة 21قانون الحتادي رقم )من ال( 26اشرتطت املادة )
، لرتخيص أية مركبة ميكانيكية، أو جتديد 2007( لسنة 12املعدل بالقانون الحتادي رقم )
ترخيصها، طبقًا ألحكام هذا القانون أن تكون مؤمنًا عليها ملصلحة الغري عىل األقل، وجيوز ملن 
 التعويض.ب التأمنيالسيارة الرجوع مبارشة إىل رشكة أصابه رضر جسامين بسبب استعامل 
، وهو عقد يلتزم (9)فالتأمني اإللزامي حسب نص املادة املذكور يكون لصالح الغري املترضر
 لتأمنياتفيد الغري من وثيقة سيبإبرامه ودفع قسطه للمؤمن، ولكي املؤمن له )مالك املركبة( 
، ولتوضيح هذه الرشوط سوف نقسم (10)التأمنيقة جيب أن حتقق عدة رشوط، أو حتقق آثار وثي
 لفرع الثاين،ا، حتقق الرضر من املركبة املؤمنة. الفرع األولهذا املطلب إىل الفرعني التاليني: 
 حدود املسؤولية املدنية للمؤمن.
 الفرع األول
 حتقق الرضر من املركبة املؤمنة
يعدُّ حتقق الرضر سواء اجلسدي، أو املادي، أو املعنوي، هو املصدر الذي عىل أساسه يلتزم املؤمن 
عن  (11)( أداء التعويض للغري املترضر، فبعد ثبوت مسؤولية املؤمن له )قائد املركبة(التأمنيرشكة  (
                                                 
. أي شخص طبيعي أو اعتباري حلقت به أو بممتلكاته 1عىل املركبات )  للتأمنييقصد بالغري املترضر حسب  الوثيقة املوحدة  (9)
. قائد 3ن واألولد( املتسببة باحلادث. ا.أفراد عائلة كل من املؤمن له وقائد املركبة )الزوج والوالد2إصابة أو رضر بسبب احلادث. 
 املركبة املخصصة للتأجري ومركبة النقل العام ومركبة تعليم القيادة(
 ( واملؤمن له )مالك املركبة( خلروجه عن نطاق البحث. التأمنيما بني املؤمن )رشكة  التأمنيلن نتطرق هنا إىل إبرام عقد ( 10)
 عىل املركبات )املؤمن له أو أي شخص يقود املركبة بإذن أو بأمر للتأمني( يقصد بقائد املركبة حسب الوثيقة املوحدة 11)
القيادة وفقًا لفئة املركبة طبقًا لقانون السري واملرور والقوانني واللوائح األخرى، وأن ل املؤمن له، برشط أن يكون مرخصًا ب
يكون الرتخيص املمنوح له قد ألغي بأمر من املحكمة أو بمقتىض قانون السري واملرور ولئحته التنفيذية، ويدخل ضمن هذا 
 كن من جتديدها خالل ثالثني يومًا من تاري احلادث(التعريف قائد املركبة الذي انتهت صالحية رخصة قيادته إذا مت
9
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أضحى املؤمن ملتزمًا بدفع التعويض عام يصيب الغري املترضر من  ،(12)ةاحلادث الذي ارتكبه باملركب
أنه لثبوت مسؤولية املؤمن عن دفع التعويض للمرضور، ل بد من  . ويتضح مما سبق،(13)أرضار
، ولتوضيح ذلك سوف نحدد املقصود باحلادث، ما (14)ارتكاب قائد املركبة حادثًا ينجم عنه الرضر
 عىل املركبات.  التأمنينظام توحيد وثائق  هي رشوطه طبقًا ألحكام
ث عىل املركبات يقصد باحلاد للتأمنيحسب الوثيقة املوحدة  أولً: املقصود باحلادث:
)املروري( )كل واقعة أحلقت رضرًا بالغري املترضر نتيجة استعامل املركبة، أو انفجارها، أو 
. (15)حركتها، أو اندفاعها الذايت، أو وقوفها(احرتاقها، أو تناثرها، أو سقوط أشياء منها، أو 
بأنه واقعة غري عمدية تنشأ عنها وفاة أو إصابة أو تلف املمتلكات بسبب  (16)ويعرفه أحدهم
                                                 
ة عىل املركبات ) كل آلة ميكانيكية أو دراجة نارية أو أي جهاز آخر، يسري بقو للتأمني( يقصد باملركبة حسب الوثيقة املوحدة 12)
بة، رميكانيكية واملوضحة مواصفاهتا يف الوثيقة( بينام عرفها قانون السري واملرور بأهنا )آلة ميكانيكية، أو دراجة عادية، أو نارية، أو ع
من  677- 85ية وسيلة أخرى ويشمل ذلك اجلرار( وحسب قانون رقم أو أي جهاز آخر يسري عىل الطريق بقوة ميكانيكية، أو بأ
فإن املركبات تشمل مجيع أنواع املركبات سواء التي تسري عىل عجلتني، أو أكثر،  1985الفرنيس الصادر يف يوليو  التأمنيتقنني 
ت الكبرية، املركبات، كالسيارات واحلافال وسواء كانت يعمل حمركها بالبنزين، أو الديزل، أو الكهرباء، وبالتايل يشمل مجيع أنواع
( بأهنا )كل ما أُعد للسري عىل الطرق العامة كل من آلت ومن أدوات النقل، 3والشاحنات. وعرفها قانون السري املرصي يف املادة )
ألردين تعريف املركبة إىل اإللزامي ا التأمني/ب( من قانون 2أو اجلر( وقسمها فيام بعد إىل العديد من األنواع. وقد أحلت املادة)
بأهنا )أي واسطة من  2001( لسنة 47التعريف الوارد بقانون السري، حيث عرفتها املادة من قانون السري املؤقت وتعديالته رقم )
سري لوسائط النقل الربي تسري بقوة آلية بام يف ذلك وسائط اجلر، أو الرفع، أو الدفع ذات عجالت ول تشمل وسائط النقل املعدة ل
من حيث املضمون  ةعىل اخلطوط احلديدية( وعىل الرغم من اختالف الشكل يف تعريفات املركبة يف القوانني السابقة، إل أهنا متشاهب
 هنا كل )مركبة ذات حمرك آيل تسري بواسطته عىل الطريق العام( أوهو 
 .182، ص 2015اد، الرياض، الطبعة األوىل، ، مكتبة القانون والقتصالتأمنيحممد نرص حممد، الوسيط يف نظام  د.( 13)
 .89ص  ،2000، الطبعة الثانية، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، التأمنيو السعود، أصول ب( د. رمضان، أ14)
. ومل 2010( لسنة 12اإللزامي للمركبات األردين رقم ) التأمني( هو ذات التعريف الوارد باملادة الثانية من نظام 15)
عريف ، أو لئحته التنفيذية لتعريف احلادث، وهبذا يكون قد ترك املرشع املرصي تالتأمنييتطرق املرشع املرصي يف قانون 
 احلادث للقضاء والفقه. 
اق، رسالة ماجستري، جامعة بغداد، العرسباهبا الجتامعية والنفسية، أميخورايب، حوادث املرور و ( عبداهلل مرقس16)
 .33، ص 1998
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)احلادث املروري هو حدث   بأنه (17)خرآالطريق العام، ويعرفه حركة املركبة أو محولتها عىل 
كبة( واحدة، أو أكثر مع سيارات اعرتايض حيدث بدون ختطيط مسبق من قبل سيارة )مر
)مركبات( أخرى، أو حيوانات، أو أجسام، عىل طريق عام، أو خاص. وعادة ما ينتج عن 
احلادث املروري تلف يتفاوت من طفيف باملمتلكات واملركبات إىل جسيم يؤدي إىل الوفاة أو 
 (اإلعاقة املستديمة
روية، أن األرضار النامجة عن احلوادث امليتضح من التعريفات السابقة بأنه يشرتط لتغطية 
يكون للمركبة دور إجيايب يف إحداث الرضر من خالل إحدى صور احلوادث، أي أن يصيب 
 أرضار بسيطة،، و قد يكون احلادث بصورة (18)الشخص رضٌر نتيجة حادث ارتكبته املركبة
ط رضر، أو تلف بسيجسدية طفيفة ل تتطلب عالجًا إسعافيًا للمت وهو ما تنتج عنه أرضار
دث ، وهو حاأرضار جسيمةباملمتلكات اخلاصة العائدة للغري، أو العامة، وقد يكون بصورة 
دي إىل ؤمروري تنتج عنه اإلصابة البدنية للمترضر، والتي تتطلب عالجًا إسعافيًا، و قد ت
ت، كام يعُد من قؤزئي الدائم أو املاجلكيل، أو العجز الالوفاة أو إلصابات بدنية تلحق باملترضر 
 . (19)رضار اجلسيمة اهلالك، أو التلف، أو العيوب، بالغة الشدة التي تصيب ممتلكات الغرياأل
لكي يكتسب حادث املركبة وصفه القانوين، ومن ثم يلتزم ثانيًا: رشوط حوادث املركبات: 
، جيب أن لتأمنيااملؤمن بتغطية الغري املترضر عن األرضار النامجة عنه طبقًا ملا هو وارد يف وثيقة 
 تتوافر الرشوط التالية:
عىل  للتأمنياستثنت الوثيقة املوحدة  الرشط األول: وقوع احلادث يف الظروف العادية،
احلوادث التي تقع من املركبة املؤمن عليها خالل ظروف استثنائية حتدث يف الدولة،  املركبات،
حلوادث التي ااحلالة األوىل: املسؤولية املدنية للمؤمن:  التأمنيفقد نصت عىل حالتني ل يغطي 
                                                 
 .132، دون دار، أو سنة نرش، ص التأمني( د. جالل حممد إبراهيم، أبحاث يف 17)
اإلجباري من املسؤولية املدنية عن حوادث النقل الرسيع وحوادث املباين،  التأمني( د. أمحد رشف الدين، نامذج 18)
 . 32 ، ص2014مطبعة نادي القضاة، مرص، 
 عىل املركبات. للتأمني( انظر فصل التعريفات من الوثيقة املوحدة 19)
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تكون قد وقعت، أو نشأت، أو نتجت، أو تعلقت بطريقة مبارشة، أو غري مبارشة بالكوارث 
مثل الفيضانات، أو الزوابع، أو األعاصري، أو ثوران الرباكني، أو الزلزل، واهلزات الطبيعية، 
الغزو، أو أعامل العدو األجنبي، أو األعامل احلربية سواء أكانت احلرب  احلالة الثانية:األرضية. 
 ومعلنة، أو مل تعلن، أو احلرب األهلية، أو اإلرضاب، أو الضطرابات الشعبية، أو العصيان، أ
الثورة، أو النقالب العسكري، أو اغتصاب السلطة، أو املصادرة، أو التأميم، أو املواد 
والنظائر املشعة، أو التفجريات الذرية، أو النووية، أو أي عامل يتصل بطريق مبارش، أو غري 
. فإذا حلقت بالغري أرضاٌر وكان سببها نامجًا عن (20)مبارش بأي سبب من األسباب املتقدمة
هنا تستبعد من نطاق اإلفادة من عقد إلت الواردة أعاله، فث املركبة أثناء وقوع إحدى احلاحاد
 ونعتقدبعاد. حتى ولو مل ينص العقد عىل هذا اإلطبقًا ألحكام الوثيقة املوحدة  التأمني)وثيقة( 
وعني سببني مرش عىل التأمنيبأن الوثيقة املوحدة أسست استبعاد الظروف الستثنائية من مظلة 
أن هذه احلالة تتوافر فيها رشوط القوة القاهرة حسب القواعد العامة، وتطبيقًا  األول،مها: 
رضار هو حجم األ الثاين،ما ل يمكن الحرتاز عنه ل ضامن فيه. "فقهيه التي تقول الللقاعدة 
ؤمن وعدد املترضرين النامجة عن مثل هذه احلالت، والتي سوف تؤدي باليقني إىل إفالس امل
 يف حال ألزم بتغطية قيمة مجيع هذه األرضار.
اشرتطت املادة األوىل من الرشط الثاين: وقوع حادث املركبة داخل حدود دولة اإلمارات، 
 عىل املركبات رصاحة عىل وقوع حادث املركبة عىل للتأمنيالفصل الرابع من الوثيقة املوحدة 
بتغطية األرضار التي تلحق بالغري املترضر نتيجة لزام املؤمن إأرايض دولة اإلمارات، من أجل 
، وإذا كان هذا احلكم يعترب منطقًا وحياكي الواقع وبه محاية اقتصادية (21)وقوع حادث املركبة
مجة عن من املسؤولية املدنية النا للتأمنيللمؤمن، إل أنه خيالف ما سارت علية القوانني الناظمة 
                                                 
اإللزامي عىل املركبات  التأمنينظام من  /و(10ن الثانية والثالثة من الفصل الرابع. كذلك انظر املادة )ااملادت (20)
ية اإللزامي عىل املركبات يف اململكة العرب للتأمني( من املادة التاسعة من الوثيقة املوحدة 10األردين، وانظر أيضاً الفقرة )
 املرصي. التأمنيالسعودية. ومل يورد هذا الستثناء يف قانون 
املسؤولية املدنية التي تنتج أو تنشأ عن احلوادث التي تقع من املركبة  التأمنيحيث نصت عىل أنه )ل يغطي هذا ( 21)
 .احلوادث التي تقع خارج حدود الدولة(1   -:املؤمن عليها يف احلالت اآلتية
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ربية، من حيث عدم النص عىل مثل هذا احلكم، ألن حوادث املركبات يف بعض الدول الع
غرايف دد النطاق املكاين أو اجلحيعن السلطة املختصة بترشيعه، ل  القانون عندما يتم إصداره
لتطبيقه، ألنه حسب مبدأ إقليمية القوانني، يتحدد النطاق املكاين لرسيان قانون الدولة بحدود 
من وطنيني وأجانب، ول يتجاوز رسيانه هذه احلدود إقليمها ويرسي عىل مجيع املقيمني فيه 
 عي لذكربأنه ل دا اعتقداحرتامًا لسيادة الدول األخرى، لذا فإن هذا النص وللتسبيب السابق 
 هذا الرشط يف الوثيقة املوحدة لعدم اجلدوى منه.
 تأمنيالبأن عبارة ) (22)بادئ ذي بدء نتفق مع البعضالرشط الثالث: إصابة الغري بالرضر، 
من املسؤولية املدنية عن حوادث املركبات( ليست دقيقة، وإنام جاءت عىل سبيل املجاز، فال 
يؤمن املؤمن له من وقوع حادث املركبة، وإنام يؤمن فقط من عدم رجوع الغري املترضر عليه 
 صابته نتيجة وقوع حادث املركبة.أالبته بالتعويض عن األرضار التي ومط
 بة باألرضار التي تصيب الغري، فحسب ما اشرتطته الوثيقة، ل تعتربيرتبط حادث املرك 
، إل إذا أحلقت بالغري إحدى صور (23)الواقعة النامجة عن استعامل املركبة، أو بمناسبتها حادثاً 
األرضار التي تقع ضمن حدود املسؤولية املدنية للمؤمن التي أشارت إليها والتي سنأيت إىل 
 ثاين.   تفاصيها يف الفرع ال
لكي يعترب ما نتج عنه رضرًا  (24)الطريق العامونتساءل عن اشرتاط وقوع حادث املركبة عىل 
ومن ثم إلزام املؤمن بدفع التغطية للغري املترضر؟ بالرجوع إىل نصوص الوثيقة نجد أهنا 
                                                 
 .229حممد نرص حممد، مرجع سابق، ص  ( د.22)
من املسؤولية املدنية يف قانون املعامالت املدنية الحتادي، دراسة مقارنة، رسلة  التأمنيأ. أمحد عبد اجلبار بو خلف،  (23)
 .165، ص 2013ماجستري، جامعة الشارقة، 
عىل املركبات الطريق العام بأنه ) كل سبيل مفتوح للسري العام دون حاجة إىل إذن خاص وكل  للتأمني( عرفت الوثيقة املوحدة 24)
مكان يتسع ملرور املركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو برتخيص من جهة خمتصة أو بغري ذلك وسواء كان 
ه )كل سبيل وعرفه قانون السري واملرور بأن .ووفقًا للتعريف الوارد يف قانون السري واملرور النافذ( ارتياده بمقابل أو بغري مقابل ،
مفتوح للسري العام دون حاجة إىل إذن خاص وكل مكان عام يتسع ملرور املركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن، 
 .ارتياده بمقابل، أو بغري مقابل(وسواء كان  ،أو برتخيص من جهة خمتصة، أو بغري ذلك
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استثنت حوادث املركبات التي تقع خارج الطريق العام من نطاق الغطاء التأميني بطريقة غري 
 خالفات ما بني املؤمن مبارشة، األمر الذي قد ُيثار حوله العديد من التساؤلت ويؤدي إىل
واملؤمن له يف حال رفض املؤمن تغطية الغري املترضر عن األرضار التي إصابته، ورجوعه 
( من الفصل 9مبارشة عىل املؤمن له كونه املتسبب يف حدوث األرضار. فقد أجازت املادة )
ن له اخلامس )اخلاص بحالت رجوع املؤمن عىل املؤمن له( للمؤمن بحق رجوع عىل املؤم
ومطالبته بام أوىف به، إذا ثبت استعامله للمركبة خارج الطريق ومل يكن هنالك ملحق إضايف 
يغطي األرضار التي حتدثها املركبة خارج الطريق. وبام أن الوثيقة أوردت حالة عدم تغطية 
ن عىل ت رجوع املؤمحوادث املركبات التي تقع خارج الطريق العام، يف الفصل اخلاص بحال
نه ل جيوز للمؤمن المتناع عن دفع التغطية للغري املترضر عام أصابه من رضر، إؤمن له، فامل
وإنام عليه تغطية األرضار ثم يرجع عىل املؤمن ومطالبته بام أوىف به للغري املترضر. وقد منعت 
ب بالوثيقة املوحدة املؤمن التمسك يف مواجهة الغري املترضر بعدم مسؤوليتها عن التغطية، بس
قانونية نص املادة  بعدم ونعتقد، (25)أي دفع من الدفوع التي يمكن إثارهتا يف مواجهة املؤمن له
( من الفصل اخلامس ملخالفته أحكام قانون السري واملرور، فقد صدرت الوثيقة املوحدة 9)
س رار جملعىل املركبات استنادًا لق التأمنيبموجب نظام توحيد وثائق  عىل املركبات للتأمني
، وحيث إن الوثيقة املوحدة يف درجة أدنى من 2016( لسنة 25رقم ) التأمنيإدارة هيئة 
ت املادة ون، فقد اقترصالقانون، فال جيوز أن تتضمن أحكامًا خمالفة للترشيع األعىل وهو القان
تغطية احلوادث التي تقع عىل الطريق وفقًا للتعريف الوارد بالوثيقة املوحدة، وهذا ( عىل 9)
يف  1995لسنة  21( من القانون رقم 26الذي قررته املادة ) التأمنيعىل نطاق  عترب تعديالً ي
شأن السري واملرور وتعديالته، حيث مل تفرق املادة السابقة ما بني حوادث املركبات التي تقع 
ل يأداة ترشيعية أدنى فال متلك تعد التأمنيدارة إام أن هيئة ، وبهعىل الطريق العام، أو خارج
( ملخالفته الرصحية لنص 9نٍص يف القانون، وهلذا السبب لن تقبل املحاكم تطبيق حكم املادة )
                                                 
 ( من الفصل األول.3( املادة )25)
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حال  يتعني عىل الغري املترضر أو مالك املركبة يفالرشط الرابع: ثبوت وقوع حادث املركبة، 
، وعىل الرغم من أن احلادث واقعة مادية (27)وجود ملحق إضايف إثبات وقوع حادث املركبة
املادة  اإلمارايت، إل أنه وبحسب اإلثباتحسب أحكام قانون  اإلثباتجيوز إثباهتا بكافة طرق 
( من الفصل الثالث عىل املؤمن له، أو قائد املركبة لكي يتحمل املؤمن تغطية األرضار التي 1)
 عن احلادث والتي بدورها تعمل عىل إصدارحلقت بالغري املترضر، أن خيطر اجلهات الرسمية 
ما يثبت وقوعه، بمفهوم املخالفة ل جيوز إثبات وقوع احلادث إل من خالل دليل كتايب 
 )بصورة تقرير( صادر عن اجلهة املختصة.
 الفرع الثاين
 حدود املسؤولية املدنية للمؤمن
 )التغطية عن األرضار(
عىل  لتأمنياكبات الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق تتضمن الوثيقة املوحدة لتأمني املر
املركبات، عىل حد أدنى لصور األرضار التي يلتزم املؤمن بتغطيتها عند إصابة الغري املترضر 
نتيجة وقوع حادث املركبة، سواء كانت التغطية نقدية أو عينية من خالل إصالح املركبة 
ا، أو من خالل استبدال قطع غيارها املترضرة، املترضرة، أو أي جزء من أجزائها، أو ملحقاهت
أو األرضار التي حلقت بممتلكات الغري.  وإعادهتا إىل حالتها التي كانت عليها قبل احلادث،
كام أجازت الوثيقة للمؤمن واملؤمن له إضافة صور أخرى لتغطية األرضار من خالل ملحق 
                                                 
 1987( لسنة 54عىل أنه مل يورد يف القرار الوزاري رقم ) _قبل العمل هبذه الوثيقة_( وقد استقرت حمكمة متييز ديب 26)
ناشئًا عن  ب احلادثما يشرتط وقوع احلادث عىل الطريق العام، إنام يكفي أن يكون سب التأمنيبشأن توحيد وثائق 
طعن مدين. والطعن رقم  11/2010استعامل )السيارة( املؤمن عليها يف أي مكان تستخدم فيه. الطعن رقم 
 طعن مدين. )قرار منشور( 177/2004
، الطبعة األوىل، دار وائل للنرش، التوزيع، عامن، "دراسة مقارنة" التأمني( د. غازي خالدي أبو عرايب، أحكام 27)
 .356، ص2011
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يلتزم املؤمن له  (29)بمقابل حتمل إضايف، (28)احلوادث الشخصية أو من خالل امللحق اإلضايف
 بدفعه للمؤمن. وملزيد من التوضيح سوف نقسم هذا الفرع إىل النقطتني التاليتني:
وهي األرضار الواردة عىل سبيل احلرص يف الوثيقة املربمة ما املغطاة قانونيًا،  أولً: األرضار
ي ل جيوز مؤمن جتاه الغري املترضر، والتبني املؤمن واملؤمن له، والتي حتدد املسؤولية املدنية لل
للمؤمن التفاق مع املؤمن له عىل استثناء أي صورة من صور األرضار التي حددهتا الوثيقة 
دى صور يستثني إح التأمنياملوحدة لتأمني عىل املركبات، وكل بند خمالف ورد يف وثيقة 
وز التفاق د األخرى للوثيقة ، باملقابل جيثر عىل البنوؤاألرضار، أو أكثر يعترب بندًا باطاًل ول ي
عىل تشديد مسؤولية املؤمن حسب القواعد العامة للمسؤولية من خالل رفع قيمة التعويض 
. وفيام ييل صور األرضار املغطاة التي (30)املحدد الوثيقة املوحدة، أو إضافة صور أرضار أخرى
                                                 
عىل املركبات ملحق احلوادث الشخصية بأنه )غطاء تأمني إضايف من احلوادث  للتأمني( عرفت الوثيقة املوحدة 28)
الشخصية لقائد املركبة واملؤمن له والركاب الذين تم استثناؤهم من التغطية األساسية مقابل قسط إضايف( أما امللحق 
ات األساسية يف هذه  التغطياإلضايف فقد عرفته بأنه )كل اتفاق خاص بني الطرفني حيتوي عىل منافع إضافية يضاف إىل
ن بأن ملحق احلوادث الشخصية يضيف تغطية لألرضار التي استثنتها الوثيقة املوحدة مويتحدد الفرق ما بينهام الوثيقة( 
امللحق اإلضايف يضيف تغطية ألرضار مل تنص عليها الوثيقة املوحدة باألصل، إىل جانب التغطيات  بيناممسؤولية املؤمن، 
 سؤولية املؤمن واملنصوص عليها بالوثيقة.األساسية مل
اإللزامي عىل املركبات يف السعودية عليهام اصطالح امللحق، وهو حسب الفقرة  للتأمنيوقد أطلقت الوثيقة املوحدة  
، و تعديلحق عىل إصدار الوثيقة، بإضافة، أ( نص املادة الثانية يقصد بامللحق بأنه )اتفاق بني املؤمن واملؤمن له ل20)
 أو إلغاء التغطيات األساسية، وجيب أن يكون مرفقًا بالوثيقة ويعترب جزءًا ل يتجزأ منها(
 (لتأمنيا( ويقصد بالتحمل اإلضايف بأنه )املبلغ الذي يتحمله املؤمن له وفقا هلذه الوثيقة إضافة ملبلغ املبلغ 29)
يقة تأمني فيام يتعلق بوث أ.ىل املركبات عىل أنه )ع للتأمني( من الفصل األول من الوثيقة املوحدة 7تنص الفقرة )( 30)
األسطول أو بأي مركبة مؤمنة بموجب هذه الوثيقة ل جيوز للرشكة واملؤمن له عقد أي اتفاق من شأنه أن يقلل أو حيول 
دون تغطية مسؤوليته املدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة، أو اإلصابات البدنية، أو األرضار املادية التي توفرها هذه الوثيقة، 
فيض حدود مسؤولية الرشكة، أو التغطيات املقررة يف هذه الوثيقة، ويدخل ضمن ذلك ما يتعلق باحلرمان من أو خت
ادة  وخالفه، عىل رخصة القياملطالبة بالتعويض ألي سبب ليس له عالقة باحلادث كالعمر، أو اجلنس، أو تاري حصوله 
 تغطيات تأمينية جديدة ل تشملها الوثيقة أو زيادة حدود هذه عىل أنه جيوز التفاق عىلب. عترب التفاق باطاًل. اوإل 
( 9املسؤوليات والتغطيات بموجب وثيقة منفصلة أو بموجب ملحق إضايف( وذات املعني أخذت الفقرة )د( من املادة )
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 نصت عليها الوثيقة.
حددت  أو خارجها، (31)باألشخاص الطبيعيني داخل املركبة. األرضار اجلسدية التي تلحق 1
الوفاة و/أو "عىل املركبات املقصود باألرضار اجلسدية، حيث عرفتها بأهنا  للتأمنيالوثيقة املوحدة 
ويقصد  ."اإلصابات البدنية التي تلحق بالغري بام يف ذلك العجز الكيل أو اجلزئي الدائم أو املؤقت
وي حلقت أي شخص طبيعي أو معن "عىل املركبات  للتأمنيلوثيقة املوحدة بالغري املترضر حسب ا
، وبام أن تأمني املركبات من (32)"به، أو بممتلكاته إصابة أو رضر بسبب وقوع حادث املركبة
، فأن الوثيقة املوحدة (33)املسؤولية املدنية جاء حلامية الغري من األرضار التي تسببها حوادث املركبات
األشخاص املترضرين من التغطية، ومها املؤمن له وقائد املركبة والركاب الذين  استثنت بعض
بأن استثناء املؤمن وقائد  ونعتقد، (34)يعملون لدى املؤمن له، إذا ما أصيبوا أثناء العمل، أو بسببه
ية الغري اإللزامي عىل املركبات، ألنه جاء حلام للتأمنياملركبة من املسؤولية يتفق مع النظام القانوين 
املترضر من حوادث املركبات وليس ملن تسبب يف وقوع األرضار، باملقابل يعترب استثناء الركاب 
ة ، إحدى السلبيات التي نصت عليها الوثيقالتأمنيالذين يعملون لدى املؤمن له من نطاق تغطية 
اردة يف قانون تعويض الواملوحدة وذلك للسببني اآلتيني: األول، وهو اجلانب اإلنساين، والثاين: أن ال
 . (35)تنظيم عالقات العمل قد ل يغطي كافة األرضار التي تلحق بالعامل عند وقوع حادث املركبة
                                                 
من له التفاق واملؤ التأمني. حيظر عىل رشكة 1اإللزامي عىل املركبات األردين، حيث نصت عىل أنه ) التأمنيمن نظام 
. وجيوز هلام 2املقررة يف التعليامت الصادرة بموجب أحكام هذا النظام. التأمنيعىل ختفيض حدود مسؤولية رشكة 
 لنص.املرصي عىل مثل هذا ا التأمنيسؤولية مقابل قسط إضايف(، ومل ينص قانون املحدود تلك دة التفاق عىل زيا
 وثيقة من التغطية.( باستثناء األشخاص الذين استثنتهم ال31)
 املرصي نظري ملثل هذه التعريفات. التأمنياألردين، أو بقانون  التأمني( ومل يرد بنظام 32)
ل اإللزامي من املسؤولية املدنية النامجة عن استعام التأمني( املحامية، سمر عبد القادر عساف، النظام القانوين لعقد 33)
 .65، ص2018ن، املركبات، دار الراية للنرش والتوزيع، عام
 حلق راكب بالتعويض عام التأمنيبعدم التزام رشكة  "ريفات. وقضت حمكمة متييز ديب ع( من فصل الت1( الفقرة )34)
 . )قرار منشور(8/6/2017/جلسة 75/2016قرار رقم  "السيارة الذي يعمل لدى املؤمن له
 وتعديالته. 1980( لسنة 8اإلمارايت رقم )( من قانون تنظم العالقات العمل 153-142( انظر املواد )35)
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د املركبة، ئوتشمل التغطية أيضًا األرضار التي تلحق بأحد أفراد عائلة كل من املؤمن له أو قا
وثيقة  سؤولية املؤمن، فقد كانتضافة جديدة أضافتها الوثيقة املوحدة ملإوهذه التغطية تعترب 
، ل تعترب 1987( لسنة 54عىل السيارات املعدلة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ) التأمني
أفراد العائلة )الزوج والزوجة واألولد والوالدين( من الغري املترضرين وبالتايل كان ل حيق هلم 
يصل إىل  اً تعويضي اً لوثيقة املوحدة مبلغالرجوع عىل املؤمن ومطالبته بالتعويض. وقد حددت ا
مائتي ألف درهم للشخص الواحد عند الوفاة، وعند اإلصابة حتدد مسؤولية املؤمن بحسب نسبة 
 .(36)العجز إىل مبلغ مائتي ألف درهم للشخص الواحد
اإللزامي عىل املركبات األردين باألرضار اجلسدية التي تلحق بالغري  التأمنيكذلك أخذ نظام 
إضافة عىل _( 9املترضر، مع التوسع يف نطاق املسؤولية املدنية للمؤمن، فقد نصت املادة )
عىل  _تعويض املترضر أو ورثته عن الوفاة والعجز الكيل الدائم والعجز اجلزئي والعجز املؤقت
، حيث بموجب (يف تعويض املترضر عن نفقات العالج الطبي واخلسائر التأمنيمسؤولية رشكة )
 .(37)ركبةصابته بحادث املإالتي تكبدها الغري املترضر جراء هذه املادة يلزم املؤمن دفع النفقات 
أو  اً عيطبي اً سواء كان املترضر شخص. األرضار املادية التي تلحق بممتلكات الغري، 2 
 الرضر، أو التلف الذي يلحق "، وقد عرفت الوثيقة املوحدة األرضار املادية بأهنا ياً اعتبار
، يتضح من هذا التعريف أن املسؤولية املدنية للمؤمن تشمل مجيع "باملمتلكات العائدة للغري
صور األرضار التي تصيب أموال الغري املترضر املنقولة منها والعقارات التي يملكها عند وقوع 
ركبة، كاهلالك الكيل أو اجلزئي، أو التلف، أو العيب، كأن يتسبب حادث املركبة حادث امل
                                                 
يضيق من  1985( لسنة 29اإللزامي عىل املركبات رقم ) التأمنيوهو ذات جتاه املرشع األردين، حيث كان نظام  (36)
 امفهوم الغري، ويعترب ركاب املركبة بام فيهم املؤمن وسائق املركبة ومجيع أفراد العائلة ليسوا من الغري، حتى تم إلغاء هذ
( لسنة 32اإللزامي عىل املركبات من املسؤولية املدنية النامجة عن استعامل املركبات رقم ) التأمنيالنظام بموجب نظام 
 ( ليشمل أفراد عائلة املؤمن وقائد املركبة ضمن الغري.  2010( لسنة 12اإللزامي رقم ) التأمني)واملعدل بنظام  2001
، 2015الربي يف الترشيع األردين، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن،  التأمني( د. عبد القادر العطري، 37)
اإلجباري عن املسؤولية املدنية الناشئة عن حوادث السيارات املرصي عىل ألزام  التأمنيقانون  . ومل ينص146ص 
 املؤمن دفع نفقات العالج. 
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بإحلاق األرضار بسور منزل الغري املترضر، أو مزروعاته، وتشمل األرضار أيضًا أموال الغري 
املترضر املوجودة داخل مركبته املترضرة، كأن يكون بداخلها حاسب آيل، أو نقود هلكت 
 بة املترضرة.بسبب احرتاق املرك
 عىل للتأمنيوهي األرضار التي أجازت الوثيقة املوحدة املغطاة اتفاقًا،  ثانيا: األرضار
املركبات إضافتها إىل املسؤولية املدنية للمؤمن من خالل اتفاق )أو ملحق إضايف أو وثيقة 
. وألن اً إضافي اً نقدي اً دفع له مبلغيأخرى كام تطلق عليه الوثيقة( يربمه مع املؤمن له بمقابل أن 
الوثيقة املوحدة مل تلزم املؤمن بدفع تعويض للمترضر عن هذه األرضار طاملا مل يتفق عىل 
، فقد (38)تغطيتها، فإن الطبيعة القانونية هلذا التفاق تعترب تشديدًا للمسؤولية العقدية للمؤمن
ات تفاق عىل تغطيجيوز النصت الفقرة )ب( من املادة السابعة من الفصل األول عىل أنه )
تأمينية جديدة ل تشملها الوثيقة أو زيادة حدود هذه املسؤوليات والتغطيات بموجب وثيقة 
 (39)(منفصلة أو بموجب ملحق إضايف
، ناواألرضار التي جيوز التفاق عىل تغطيتها حسب أحكام ونصوص الوثيقة املوحدة نوع 
طية الغري أرضار يتم تغالنوع الثاين: حتققت،  أرضار يتم تغطية املؤمن له عنها إذا النوع األول:
 عنها إذا حتققت.
شأها ملا كانت املسؤولية العقدية منالنوع األول: أرضار يتم تغطية املؤمن له عنها إذا حتققت. 
العقد، وكان العقد وليد إرادة املتعاقدين، فاإلرادة احلرة هي إذًا أساس املسؤولية العقدية، وإذا 
حلرة هي التي أنشأت قواعد هذه املسؤولية، فإن هلا أن تعدهلا، وذلك يف حدود كانت اإلرادة ا
                                                 
كم، أو كإضافة ح هاساسية، يتم من خالله إدخال تغيري علي( ويشرتط لوجود ملحق إضايف وجود وثيقة تأمني أ38)
مدة  تعديل ترشيعي خالل. أما إذا تم التعديل من خالل اً أساسي هبا، أو يعدهلا، أو يلغي حكامً  اً أكثر جديد مل يكن مذكور
 ألنه باألصل ل يرسي عليها. التأمنيلوثيقة  اً إضافي اً ن هذا التعديل ل يعترب ملحقإالوثيقة ف
عىل  املرصي التأمنياإللزامي عىل املركبات األردين، ومل ينص قانون  التأمني( من نظام 2/د/9( يقابلها الفقرة )39)
 مثل هذا النص.
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واتفاق طريف العقد عىل تشديد املسؤولية يكون أكثر قوة . (40)القانون والنظام العام واآلداب
وحدة حدمها، وهذا ما أقرته الوثيقة املأنص قانوين يسمح بتشديد مسؤولية  عندما يستند عىل
عىل املركبات من خالل نصوص واضحة، وسوف نتطرق إليها من خالل النقاط  للتأمني
 اآلتية:
األصل أن األرضار التي . تغطية املؤمن له من األرضار النامجة عن حادث مركبته املؤمنة. 1
تصيب املؤمن له سواء يف جسده أو ممتلكاته نتيجة احلادث الذي يقع من مركبته املؤمن عليها، 
 حصل عىل تغطية إضافية بموجب امللحق إذامن بدفع تغطية عن هذه األرضار، إل ل تلزم املؤ
( 4عىل هذه األرضار، حيث نصت الفقرة ) أو ملحق احلوادث الشخصية من املؤمن اإلضايف،
وادث املسؤولية املدنية التي تنتج أو تنشأ عن احل التأمنيل يغطي هذا من الفصل الرابع عىل أنه )
ملركبة املؤمن عليها احلوادث التي تقع للمؤمن له ...، إل إذا حصل عىل تغطية التي تقع من ا
(، وألن هذه التغطية استثناء عن األصل يبني التزامات إضافية بموجب ملحق أو وثيقة أخرى
كل من املؤمن واملؤمن له، جيب أن حيدد امللحق اإلضايف صور األرضار التي تشملها التغطية 
قة، مثل تغطية كافة األرضار التي تلحق باملركبة املؤمن عليها مهام كانت بصورة واضحة ودقي
طبيعة األرضار أو حجمها، أو تغطية األرضار التي تلحق بجسد املؤمن له، وحتديد املقابل 
 الذي يلزم املؤمن الوفاء به، أو أن يتعهد بالوفاء به.
. نشري بداية إىل (41)ث الطبيعية. تغطية مركبة املؤمن له من األرضار النامجة عن الكوار2
وجود اختالف ما بني آثار السبب األجنبي التي تعترب الكوارث الطبيعية هي إحدى صوره 
الواردة يف قانون املعامالت املدنية، عن آثار الكوارث الطبيعية املنصوص عليها يف الوثيقة 
                                                 
( د. حممد املرسى زهرة، املصادر غري اإلرادية لاللتزام يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت، مطبوعات جامعة 40)
 .39، ص 2002طبعة األوىل، اإلمارات العربية املتحدة، ال
عىل املركبات الكارثة الطبيعية بأهنا )كل ظاهرة عامة تنشأ عن الطبيعة، مثل  للتأمني( عرفت الوثيقة املوحدة 41)
الفيضانات، أو الزوابع، أو األعاصري، أو ثوران الرباكني، أو الزلزل واهلزات األرضية، وتؤدي إىل رضر شامل وواسع، 
 ر من السلطة املختصة يف الدولة(ويصدر بخصوصها قرا
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عىل املركبات. فإذا حتقق السبب األجنبي يف العقد امللزم للجانبني انقىض  للتأمنياملوحدة 
، وإذا نشأ عن السبب األجنبي يف الفعل (42)اللتزام املقابل له وانفس  العقد من تلقاء نفسه
، أما إذا نشأ عن الكوارث (43)الضار رضٌر حلق بالغري كان الشخص غري ملزم بالتعويض
 بة املؤمن عليها بموجب اتفاق يغطي الرضر، فإن آثار التفاق اإلضايفالطبيعة رضٌر حلق باملرك
قد حتققت، وعىل ذلك يوجب عىل املؤمن تغطية املؤمن له عن األرضار التي حلقت 
 .(44)بمركبته
عىل  لتأمنيلضافتها الوثيقة املوحدة أمن املستحدثات التي . تغطية املركبة البديلة، 3
، ويقصد (45)تكاليف املركبة البديلة للغري املترضر واملؤمن له، تغطية 2016املركبات لسنة 
باملركبة البديلة تسليم املؤمن له مركبة أخرى خالل تصليح مركبته املترضرة ملدة يتم التفاق 
بته كعليها مع املؤمن. ولكي يستفيد املؤمن له من هذه التغطية يف حال وقوع حادث من مر
ام األخري لزإقبل وقوع احلادث مع املؤمن حمله م ملحقًا إضافيًا برأاملؤمن عليها، جيب أن يكون 
بتسليم املؤمن له مركبة بديلة، وحيدد امللحق نوع املركبة البديلة واملدة الزمنية التي ينتفع هبا 
                                                 
ياًل انقىض حمست اللتزام تنفيذ جتعل قاهرة قوة طرأت إذا للجانبني امللزمة العقود يف) أنه عىل( 273) املادة تنص (42)
 معه اللتزام املقابل له وانفس العقد من تلقاء نفسه.(
عن سبب أجنبي ل يد له فيه كآفة ساموية، أو ( عىل أنه )إذا أثبت الشخص أن الرضر قد نشأ 287( تنص املادة )43)
حادث فجائي، أو قوة قاهرة، أو فعل الغري، أو فعل املترضر، كان غري ملزم بالضامن ما مل يقض القانون أو التفاق بغري 
 ذلك(
( من الفصل 3فقرة )الغزو، أو أعامل العدو األجنبي، أو األعامل احلربية، حيث نصت ال ( ذات احلكم ينرصف عىل44)
املسؤولية املدنية التي تنتج أو تنشأ عن احلوادث التي تقع من املركبة املؤمن عليها،  التأمنيالرابع عىل أنه )ل يغطي هذا 
،  تعلن، أو احلرب األهليةيف حالة الغزو، أو أعامل العدو األجنبي، أو األعامل احلربية، سواء أكانت احلرب معلنة، أو مل
اب، أو الضطرابات الشعبية، أو العصيان، أو الثورة، أو النقالب العسكري، أو اغتصاب السلطة، أو رضأو اإل
املصادرة، أو التأميم، أو املواد والنظائر املشعة، أو التفجريات الذرية، أو النووية، أو أي عامل يتصل بطريق مبارش، أو 
 غري مبارش بأي سبب من األسباب املتقدمة(
ور أخرى عىل املركبات بإضافة ص التأمني( ومل يأخذ املرشع األردين بنظام املركبة البديلة، ولكن طاملا سمح نظام 45)
 للتعويض يمكن أن يتفق املؤمن مع املؤمن له عىل تغطية املركبة البديلة.  
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عىل  لتأمنيلأجازت الوثيقة املوحد  النوع الثاين: أرضار يتم تغطية الغري عنها إذا حتققت.
املركبات للمؤمن واملؤمن له إبرام ملحق إضايف، أو أكثر، من أجل إضافة تغطيات أخرى عن 
األرضار التي قد تصيب الغري، غري تلك األرضار امللزم املؤمن بتغطيتها قانونًا. ومن هذه 
 التغطيات:
. تغطية األرضار النامجة عن حادث املركبة املؤمن عليها الذي يقع خارج حدود دولة 1
تطبيقها، نطاق املكاين لالعىل املركبات رصاحة عىل  للتأمنينصت الوثيقة املوحدة مارات، اإل
 املسؤولية املدنية التي التأمنيل يغطي هذا ( من الفصل الرابع عىل أنه )1فقد نصت الفقرة )
 نتج من(، يستتنتج أو تنشأ عن احلوادث التي تقع من املركبة املؤمن عليها خارج حدود الدولة
هذا النص أن عىل املؤمن له أن يربم ملحقًا إضافيًا مع املؤمن لكي يغطي عنه األرضار التي 
تصيب الغري املترضر أثناء تنقله بمركبته خارج حدود الدولة، ألن مسؤولية املؤمن تنحرص 
باألرضار النامجة عن حادث املركبة داخل حدود الدولة. وقد يثور تساؤل حول إذا كانت 
تي سوف تنتقل إليها املركبة، تشرتط عىل مالكها إبرام وثيقة تأمني عىل املركبة مع الدولة ال
اإللزامي للمركبات  التأمني( من نظام 4مؤمن وطني خالل فرتة وجودها، كام يف املادة )
)مع مراعاة التفاقيات الدولية التي صادقت عليها اململكة بام يف ذلك األردين، حيث تنص عىل 
اخلاصة بالتأمني اإللزامي للمركبات، ختضع هلذا النظام مجيع املركبات، بام فيها التفاقيات 
 (.املركبات غري األردنية القادمة إىل اململكة أو املارة فيها
بأنه يكون أمام املؤمن له خياران خيتار من  نعتقديف حال حتققت الواقعة حمل التساؤل،  
ألرضار التي أصابت املركبة، أو األرضار التي بينهام األصلح له من حيث جمال تغطية عن ا
حلقت بالغري املترضر. فعىل سبيل املثال، إذا أدى احلادث لترضر األجزاء الثابتة غري القابلة 
                                                 
عىل املركبات، يمكن إبرام ملحق إضايف ما بني املؤمن واملؤمن له  يشمل تغطيات  للتأمنيحسب الوثيقة املوحدة  (46)
 أخرى من األرضار بمقابل أقساط إضافية.
22
Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 87 [2021], Art. 3
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss87/3
 [د.عيسى غسان الربضي]
 
 




للتبديل من املركبة، كقاعدة املركبة )الشايص أو األعمدة( وأصبحت بحاجة إىل عملية قص، 
ارات، ووقع احلادث يف اململكة األردنية، فإنه أو شد، أو حلام، واملركبة مسجلة يف دولة اإلم
من صالح املؤمن له الرجوع عىل املؤمن الذي أبرم معه امللحق اإلضايف يف دولة اإلمارات، ألن 
يف حال حدوث هذا الرضر للمركبة، يلزم املؤمن بشطب تسجيل املركبة واعتبارها غري صاحلة 
ركبة وقت احلادث يف السوق حسب أحكام لالستخدام، ودفع تغطية للمؤمن تعادل قيمة امل
، وخيتار املؤمن له هذا اخليار؛ ألنه ل يوجد مقابل هلذا (47)عىل املركبات للتأمنيالوثيقة املوحدة 
للمركبات يف اململكة األردنية، وإنام يلزم املؤمن بتصليح   اإللزامي التأمنياحلكم يف )بوليصة( 
 . (48)املركبة املؤمن عليها فقط
ص قد يكون من يقود املركبة املؤمن عليها شخ. تغطية األرضار التي تلحق بقائد املركبة، 2
غري املؤمن له )املالك( ويتسبب أثناء القيادة يف وقوع حادث ينتج عنه إحلاق األرضار بالغري، 
بقائد "عىل املركبات يسمى هذا الشخص  للتأمنيأو يف ممتلكاته، وطبقًا للوثيقة املوحدة 
( من الفصل الرابع 4، وحسب األصل املنصوص عليه يف الوثيقة املوحدة يف الفقرة )"ركبةامل
يستثنى قائد املركبة من تغطية التعويض، إل إذا كان هنالك ملحق إضايف بني املؤمن واملؤمن 
 له لتغطية األرضار التي تلحق بقائد املركبة.
قًا لقد أوضحنا سابلدى املؤمن،  . تغطية األرضار التي تلحق األشخاص الذين يعملون3
أن هذه الفئة من املترضرين من حادث املركبة خيضعون ألحكام قانون تنظيم عالقات العمل 
فيام يتعلق يف املطالبة بالتعويض عن األرضار التي حلقت هبم، كأن يكون قائد املركبة يعمل 
إقامتهم إىل املكان الذين يعملون سائقًا عند املؤمن له، أو أن املؤمن يقوم بنقل عامله من مكان 
فيه وبالعكس بمركبته املؤمن عليها. وحتسبًا لتعرض املركبة حلادث يف وقت العمل ينجم عنه 
األرضار للعامل، وثم اللتزام بدفع التعويضات والتي قد تكون ضخمة بسبب عدد العامل 
                                                 
 ( من الفصل األول.17( املادة )47)
ني، أن يتجاوز التأمتم تغطية قيمة املركبة كاملة يف األردن حسب تعليامت مسؤولية رشكة ت( املعيار الوحيد الذي 48)
 ة من قيمتها يف السوق.ئبامل 75أكثر من  هاتصليحقيمة 
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رضار ملؤمن لتغطية األاملترضرين، يقوم املؤمن له )صاحب العمل( بإبرام ملحق إضايف مع ا
 .(49)التي قد تلحق بالعامل عند وقوع حادث للمركبة
برم وهو يف حال أ، هنالك حكم مشرتك قد يستفيد منه املؤمن له أو الغري املترضر، أخرياً 
لتغطية األرضار النامجة عن احلادث الذي يقع خارج الطريق  اً إضافي اً املؤمن مع املؤمن له ملحق
جيوز للرشكة أن ترجع عىل املؤمن ( من الفصل اخلامس عىل أنه )9الفقرة ). فقد نصت العام
له، أو عىل قائد املركبة، أو املسؤول عن احلادث بحسب األحوال، بقيمة ما تكون قد أدته من 
تعويض، إذا ثبت استعامل املركبة خارج الطريق وفقاً لتعريف الطريق يف هذه الوثيقة ومل يكن 
ألرضار حيدد نطاق تغطية ا اً إضافي اً ( فقد يربم املؤمن له مع املؤمن ملحقهنالك تغطية إضافية
النامجة عن حادث املركبة الذي يقع جارج الطريق العام، سواء تلك األرضار التي تلحق 
 باملؤمن له نفسه، أو بممتلكاته، أو األرضار التي تلحق بالغري املترضر وممتلكاته.
 املطلب الثاين
 صور التعويض 
ة، هو عىل املركبة( أنه عقد معاوض التأمنيوثيقة التأمني )والذي يتمثل بمن خصائص عقد 
، (51)التأمني. فاملك املركبة )املؤمن له( يسدد قسط (50)عقد يدفع فيه كل طرف مقابل ملا يأخذ
ن املؤمن ، م بهأو يتعهد أن يسدده، يف مقابل حصوله عىل التعويض عن األرضار التي حلقت 
                                                 
( من الفصل 4( ولكي حيصل العامل عىل التعويض جيب أن تكون األرضار قد وقعت أثناء العمل، أو بسببه. الفقرة )49)
 الرابع. 
 .53، ص2016، دار الكتب القانونية، القاهرة، التأمني( د. عابد فايد عبد الفتاح، أحكام عقد 50)
املؤمن له  بأنه )املقابل الذي يسدده أو يتعهد بأن يسدده التأمنيعىل املركبات قسط  للتأمنيالوثيقة املوحدة  ( عرفت51)
اصطالح الشرتاك  هاإللزامي عىل املركبات يف السعودية علي للتأمنينظري التغطية التأمينية(، وقد أطلقت الوثيقة املوحدة 
( نص املادة الثانية يقصد بالشرتاك بأنه )املبلغ الذي يدفعه املؤمن له للرشكة مقابل موافقتها 14وهو حسب الفقرة )
بأن نعتقد وعىل تعويض الغري عن الرضر أو اخلسارة التي يكون السبب املبارش يف وقوعها وغري مستثنى يف الوثيقة(. 
اإلماراتية أشمل وأعم مما أوردته الوثيقة السعودية، ألن املترضر قد يكون املؤمن له نفسه، طاملا التعريف الوارد بالوثيقة 
 من له مقابل اشرتاك إضايف.ؤاألرضار التي تلحق بامل التأمنيالوثيقة سمحت لطريف الوثيقة أن يغطي 
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يف حال وقوع حادث املركبة،  (52)أو مقابل أن يغطي املؤمن األرضار التي حلقت بالغري املترضر
بات، سوف عىل املرك للتأمنيومن أجل الوقوف عىل صور التعويض الواردة يف الوثيقة املوحدة 
 نقسم هذا املطلب إىل الفرعني التاليني: 
 الفرع األول
 التعويض النقدي
يقصد بالتعويض النقدي إدخال قيمة مالية جديدة موازية للقيمة املالية التي فقدها مالك 
. (53)ةبه من وقوع حادث املركب تاملركبة أو الغري املترضر من ذمته نتيجة األرضار التي حلق
ويعترب التعويض النقدي هو الطريق الطبيعي إلزالة الرضر أو التخفيف منه، ويعود سبب ذلك 
عىل املركبات  للتأمنيأن النقد يمثل وسيلة للتبادل وللتقويم. وقد هنجت الوثيقة املوحدة ىل إ
عىل املركبات  اإللزامي التأمنيفيام يتعلق بالتعويض النقدي، النهج الذي هنجته قوانني وأنظمة 
، وهو وضع حدود ملسؤولية املؤمن يف بعض احلالت، عىل الرغم من (54)يف الدول األخرى
وضع احلدود للمسؤولية يعطل القواعد العامة يف قانون املعامالت املدنية، بمعنى أن  أن
التعويض النقدي الذي يلزم بدفعه املؤمن للغري املترضر قد ل يغطي جمموع األرضار التي 
حلقت به نتيجة وقوع حادث املركبة، عندما تتجاوز قيمة املمتلكات املترضرة مبلغ تغطية 
                                                 
 التعويضية، ألن املؤمن التأمنيعقد  تشكيك البعض يف خاصية  األوىل:( ولبد هنا أن نشري إىل نقطتني أساسيتني، 52)
له ل حيصل عىل مقابل ما دفعه )التعويض( إل إذا وقع حادث من املركبة املؤمن عليها وتسببت باألرضار، أي أن املؤمن 
. ومل لتأمنيايف عقود  ةندين عىل الغرر املوجودتله يكون قد أعطى ومل يأخذ ما مل يقع حادث من املركبة املؤمن عليها، مس
ُذ من أمهية يف العديد من القطاعات املختلفة من التأمنيجيد هذا الرأي تأييدًا من فقهاء القانون أو القضاء ملا حيظى به 
( عىل حصول شخص غري املؤمن له )الغري املترضر التأمنيل يؤثر عىل الطبيعة القانونية لعقد ثانيًا: مئات السنوات. 
بني )املؤمن واملؤمن له(، وليس يف العالقة ما بينهام و التأمنية بالعالقة ما بني طريف عقد املقابل من املؤمن، ألن العرب
لتوزيع، عامن، ، دار إثراء للنرش واالتأمنيالغري املترضر. للتفاصيل انظر د. هيثم حامد املصاروة، املنتقى يف رشح عقد 
 .86-84، ص 2010
 .132 محد عبد اجلبار بو خلف، مرجع سابق، صأ.أ (53)
 ( من هذه الدول اململكة األردنية اهلاشمية، اململكة العربية السعودية، مملكة البحرين، مجهورية مرص. 54)
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ة حجم عىل املركبات، بحيث ل تتناسب قيمة التغطي للتأمنية بالوثيقة املوحدة األرضار املحدد
 .(55)األرضار
كام أن نطاق تغطية التعويض الذي يلزم املؤمن يف حال وقوع حادث املركبة نتج أو ترتب 
عن استعامل املركبة، بدفع تعويض للمترضر يف حدود املسؤولية، األصل أن يتحدد بأي 
األشخاص الذين استثنتهم الوثيقة املوحدة من التغطية حسب ما بينا سابقًا، شخص ما عدا 
إل إذا كان هنالك ملحق إضايف، أو ملحق احلوادث الشخصية لتغطيتهم. وقد حدد نطاق 
 حسب اآليت. (56)املسؤولية عن التعويض
ائلة ع تكون مسؤولية املؤمن يف حالة وفاة أحد أفراد. التعويض عن الوفاة واإلصابات، 1
ون ، وعند اإلصابة تكمائتي ألف درهم للشخص الواحدكل من املؤمن له، أو قائد املركبة مبلغ 
مسؤولية املؤمن بحسب نسبة العجز اىل املبلغ املذكور للشخص الواحد، وينطبق ذات احلكم 
يف حال وفاة قائد املركبة املخصصة للتأجري ومركبة النقل العام ومركبة تعليم قيادة 
لحق معىل . وجيوز حسب ما نصت عليه الوثيقة، أن يتفق املؤمن له مع املؤمن (57)كباتاملر
بأن  ونعتقد ،)58(إضايف، عىل إضافة زيادة حدود مسؤولية املؤمن عن املبلغ املحدد أعاله
التفاق عىل زيادة حدود مسؤولية املؤمن يف تغطية األرضار عن مائتي ألف درهم، يقترص عىل 
عائلة كل من املؤمن له، أو قائد املركبة، ووفاة قائد املركبة املخصصة للتأجري  وفاة أحد أفراد
ومركبة النقل العام ومركبة تعليم قيادة املركبات، دون حالت التغطية األخرى، حيث إن 
الوثيقة أضافت الستثناء بعد تنظيم أحكام حتديد مسؤولية املؤمن عن الوفاة أو اإلصابة، 
                                                 
( بحد معني من التعويض ما هو إل حلاميته من اخلسارة التي قد تلحق التأمني( وحتديد مسؤولية املؤمن )رشكات 55)
 كبات.به نتيجة ضخامة قيمة التعويضات يف بعض حوادث املر
( وقد خولت الوثيقة املوحدة الغري املترضر يف حوادث املركبات احلق يف الرجوع املبارش عىل املؤمن له ومطالبته 56)
 ( من الفصل األول.4بالتعويض دون احلاجة للجوء إىل القضاء، أو الستعانة باملؤمن. املادة )
 /أ. ب( من الفصل األول.5( املادة )57)
 الفصل األول./ب( من 7املادة ) (58)
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ون امللحق اإلضايف اخلاص بزيادة حدود التغطيات التأمينية متامشيًا مع بمعنى أنه لكي يك
أحكام الوثيقة املوحدة، جيب أن يتعلق بإحدى احلالت التي ذكرناها سابقًا. وقد حددت 
الصادرة بناًء عىل الفقرة)أ( من املادة  2010( لسنة 24رقم ) التأمنيتعليامت مسؤولية رشكات 
اإللزامي عىل املركبات األردين، قيمة التعويض عن الوفاة، أو العجز  التأمني( من نظام 9)
قيمة  التأمني( من قانون 8( ألف دينار، وحددت املادة )17الكيل بمبلغ مقطوع قيمته )
 يف لتأمنيا ألف جنيه، وحيدد مقدار مبلغ نيأربعباملستديم  الكيلالتعويض عن الوفاة، أو العجز 
 .العجز نسبة بمقدار تديماملس اجلزئي العجز حالت
. الوفاة، أو اإلصابات البدنية التي تلحق بأي شخص )غري أفراد عائلة املؤمن له( بام يف ذلك 2
ويعترب الشخص من ركاب املركبة سواء كان موجودًا داخل املركبة أو صاعدًا  ركاب املركبة،
أت مطالبة، أو مجلة مطالبات نش إليها أو نازلً منها، ويكون احلد األقىص ملسؤولية املؤمن عن أي
عن حادث واحد حسب ما نصت املادة األوىل من الفصل الثاين، هو قيمة ما حيكم به قضائيًا مهام 
 درهم مائتي ألفبلغت قيمته باستثناء الزوج والوالدين واألولد حيث يكون حدها األقىص 
لكل مصاب يف حالة الوفاة، أما يف حالة العجز فتكون حسب نسبة العجز منسوبة ملبلغ 
نستنتج من هذا النص أن الوثيقة املوحدة ميزت بني الغري املترضر وبني زوج  .(59)املذكور
ووالدي وأولد املؤمن له، حيث إن الغري املترضر حيصل عىل التغطية التي حتكم هبا املحكمة مهام 
، أو أولد املؤمن له، عىل تغطية حدها ايمة هذه التغطية، يف حني حيصل زوج، أو والدكانت ق
ألف درهم لكل شخص يف حال الوفاة، أما التغطية عن اإلصابة تكون بنسبة العجز  ااألعىل مائت
 منسوبة ملبلغ مائتي ألف درهم لكل مصاب.
ياء ار التي تصيب األشعىل املؤمن تغطية األرض.التعويض عن األشياء واملمتلكات، 3
                                                 
ويعترب الشخص من ركاب املركبة سواء كان موجوداً داخل املركبة، أو صاعداً إليها، أو نازلً  ( وتنص عىل أنه )...،59)
منها، ويكون احلد األقىص ملسؤولية الرشكة عن أي مطالبة، أو مجلة مطالبات نشأت عن حادث واحد هو قيمة ما حيكم 
ستثناء الزوج والوالدين واألولد، حيث يكون حدها األقىص مائتي ألف درهم لكل به قضائيًا مهام بلغت قيمته با
 مصاب يف حالة الوفاة، أما يف حالة العجز فتكون حسب نسبة العجز منسوبة ملبلغ مائتي ألف درهم(.
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اململوكة لغري املؤمن له أو قائد املركبة وقت حادث املركبة ما مل يكن هنالك ملحق  واملمتلكات
 نعتقدومتها وقت وقوع حادث املركبة، يإضايف يشمل ممتلكاهتم املترضرة، حيث يلزم بدفع ق
ثر عىل ؤي عند إصابته بعيب بأن هذا احلكم يطبق يف حالة هالك املال اململوك للغري املترضر، أو
منفعته، علاًم بأن الوثيقة املوحدة حددت مسؤولية املؤمن بمبلغ ل يتجاوز مليوين درهم مهام 
عىل  للتأمني. ومل حتدد الوثيقة املوحدة (60)بلغ عدد األشخاص الذين ترضرت ممتلكاهتم
 الغري وممتلكات أشياء عن التغطية لقيمة أعىل حداً  -األردين التأمني نظام كذلك–املركبات 
 قدارهم أقىص بحد التغطية قيمة املرصي التأمني قانون من( 8) املادة حددت حني يف املترضرة،
 .هجني لفآ( 10)
، أضافت الوثيقة املوحدة ملسؤولية ملؤمن. التعويض عن قيمة املركبة وقطعها املترضرة، 4
 املؤمن بدفع قيمة املركبة وقت احلادثقيمة املركبة والقطع املترضرة من احلادث، حيث يلزم 
للغري املترضر، أو قيمة فقد أو تلف قطع املركبة، أو أي جزء من أجزائها، أو ملحقاهتا، أو قطع 
غيار، وتغطي الوثيقة أيضًا كافة األجور التي عىل الغري املترضر دفعها مقابل تركيب واستبدال 
وز ة املوحدة لدفع قيمة املركبة للغري املترضر أن تتجا. وتشرتط الوثيق(61)القطع املفقودة أو التالفة
، أي (62)( من القيمة السوقية هلا وقت احلادث%50قيمة األرضار التي حلقت باملركبة ما نسبته )
من أجل إعادهتا إىل حالتها التي كانت عليها قبل وقوع  ةأن تكون قيمة إصالح املركبة املترضر
( من قيمتها يف السوق، وهذا %50د، تساوي أو تزيد عن )احلادث حسب تقرير اخلبري املعتم
ا مصلحة ها الوثيقة املوحدة، وغلبت هبتالنص الذي يعترب من ضمن النصوص القليلة التي أضاف
ملؤمن، حيث إن األرضار التي حلقت باملركبة تعترب أرضارًا جسيمة االغري املترضر عىل حساب 
 د بعدها صاحلة لالستعامل ومن ثم قد تشكل خطرًا عىل الغري وممتلكاهتم. وقد ل تع
                                                 
 /ج( من الفصل الثاين.1( املادة )60)
 /د( من الفصل األول.10( املادة )61)
الفصل األول عىل أنه )دفع القيمة السوقية للمركبة/املركبات املترضرة إذا جتاوزت /ب( من 10( تنص املادة )62)
( من القيمة السوقية للمركبة وقت احلادث، عىل أل تتعدى مسؤولية الرشكة مبلغ مليوين %50قيمة األرضار ما نسبته )
 درهم عن كل حادث(
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 تعويض املترضر عينيًا عن األرضار
من األمهية بمكان أن نوضح بداية بأن املقصود بالتعويض العيني عن األرضار التي حلقت 
يف  الل املؤمنباملرضور من قوع حادث املركبة، خيتلف عن التعويض العيني يف حال إخ
التزاماته جتاه املؤمن له أو الغري املترضر، فإذا كان يقصد بالتعويض العيني حسب القواعد 
العامة هو أن يلزم القايض املؤمن تنفيذ ما عليه من التزامات ومل يوِف هبا للمؤمن، فإن املقصود 
عوض املؤمن أن ي عىل املركبات، هو للتأمنيبتعويض املترضر عينيًا حسب الوثيقة املوحدة 
. (63)الغري املترضر أو املؤمن له أو أحد أفراد عائلته عند وجود ملحق إضايف شيئًا غري نقدي
 وفيام ييل صور التعويض العيني عن األرضار التي نصت عليها الوثيقة.
ملركبات املؤمن عىل ا للتأمنيألزمت الوثيقة املوحدة بدل فوات املنفعة )املركبة البديلة(،  -1
تغطية الغري املترضر مركبة بديلة عن مركبته التي ترضرت من وقوع حادث املركبة املؤمن عليها 
خالل فرتة إصالحها، دون النظر إىل حجم الرضر الذي حلق باملركبة، وقد اشرتطت الوثيقة 
ملركبة املترضرة تكون افعيل نظام املركبة البديلة: الرشط األول، أن تتوفر الرشطني التاليني ل
مركبة مرخصة لالستعامل اخلاص )خصويص( مهام كان نوعها، أو حجمها، بمعنى املخالفة 
بأن مجيع مركبات األجرة ل يغطى املترضر باملركبة البديلة، الرشط الثاين، أن خيتار الغري 
 .(64)وليس التعويض النقدي ةاملترضر إصالح مركبته املترضر
جمموعة من األحكام لنظام املركبة البديلة، يمكن التطرق إىل تفصيلها وقد وضعت الوثيقة 
                                                 
من املسؤولية املدنية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستري،  التأمني( أ. مسعود سعيد خورية، اآلثار املرتتبة عىل عقد 63)
 .98، ص 2008جامعة النجاح الوطنية، فلسطني، 
/هـ( من الفصل الثاين ) يستحق الغري املترضر مالك املركبة اخلصوصية بدل فوات املنفعة )املركبة 1( تنص املادة )64)
يف حال اختيار الغري املترضر التعويض النقدي ل يتم احتساب أي بدل عن  أولً:-:البديلة( وحسب التفصيل اآليت
أما يف حال اختيار اإلصالح للمركبة املترضرة يف ورش اإلصالح حسب مقتىض احلال فتحسب مدة  ثانيًا: .فوات املنفعة
 .رشكة(بدل فوات املنفعة باأليام من تاري تسليم املركبة املترضرة وتقرير احلادث وامللكية لل
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ون اليوم حتسب املدة التي ينتفع هبا الغري املترضر باملركبة البديلة باأليام، ويكأ. بالنقاط التالية: 
األول لبدء املنفعة هو اليوم الذي يتسلم به املؤمن املركبة املترضرة وتقرير احلادث وامللكية. 
أن يكون بدء مدة املنفعة من اليوم األول الذي يتسلم به الغري  -باعتقادي–ن من األفضل وكا
املترضر املركبة البديلة، ألي سبب يمنع الغري املترضر من تسلم املركبة البديلة بعد تسليمه 
 مركبته املترضرة للمؤمن.
م، وهي مدة معقولة عرشة أيااملدة القصوى التي ينتفع هبا الغري املترضر باملركبة البديلة  ب. 
 للكل من الغري واملترضر واملؤمن.
تكون املركبة البديلة مماثلة للمركبة املترضرة من حيث النوع واملوديل  األصل أنج.  
لغري ا واملواصفات، وبام أن املؤمن ل يملك مجيع أنواع املركبات وفئاهتا لكي يقوم بتسليم
ترضر رضرة، فقد جلأت إىل نظام بديل وهو أن يستأجر الغري املاملترضر مركبة مشاهبة ملركبته املت
مركبة عىل نفقة املؤمن، وغري أن الوثيقة املوحدة اشرتطت أل يزيد األجر اليومي للمركبة 
البديلة عن ثالثامئة درهم يوميًا، وإن كان هذا التحديد لألجر اليومي للمركبة البديلة قد يكون 
 غري املترضرين، فإن به محاية ملصالح املؤمن القتصادية.   غري مرٍض لفئة معينة من ال
عة تعترب اخلسارة الكلية للمركبة رضرًا مبارشًا ونتيجة طبي. استبدال املركبة املترضرة، 2
، ومل حتدد الوثيقة املوحدة معيارًا ثابتًا يقاس عليه اعتبار املركبة (65)حلادث املركبة املؤمن عليها
إلمارات ل مجيع املؤمنني يف دولة امن أجل تطبيقه من قب، "اخلسارة الكلية"املترضرة يف حالة 
عىل مجيع املركبات التي تكتسب هذا املعيار، وإنام أتت بعبارة جمردة من التفاصيل، فقد نصت 
استبدال املركبة املترضرة يف حالة اخلسارة الكلية بأخرى جـ( من الفصل األول عىل )/9املادة )
ه (، وبام ل شك فيواملوديل واإلضافات واحلالة التي كانت عليها قبل احلادث من ذات النوع
أن تنشأ نزاعات ما بني املؤمن والغري املترضر حول اعتبار املركبة املترضرة يف حالة اخلسارة 
الكلية أم ل بسبب جترد وعدم وضوح عبارة اخلسارة الكلية، حيث إن تضارب املصالح ما بني 
                                                 
 .426( د. غازي خالد أبو عرايب، مرجع سابق، ص 65)
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 املترضر سوف يؤدي إىل تفسري هذه العبارة بام يتامشى مع مصلحة كل منهام.  املؤمن والغري
وقد نصت الوثيقة املوحدة عىل حالة تعترب فيها املركبة املترضرة يف حالة خسارة كلية، وهي 
عندما ترضر األجزاء الثابتة غري القابلة للتبديل يف املركبة، وأعطت أمثلة )الشايص( 
أن الوثيقة أضافت هذا النص لضامن معيار السالمة يف املركبة أثناء  ونعتقد ،(66)واألعمدة
قيادهتا عىل الطريق العام ولعدم إحلاق الرضر بالغري وممتلكاهتم. وقد كان عىل جملس إدارة هيئة 
من قبل  "اخلسارة الكلية"اختيار معيار ثابت لتجنب الزدواجية يف تفسري عبارة  التأمني
/ب( اخلاص بدفع القيمة للمركبة كامالً، عند 10الذي أورده يف نص املادة)نني، كاملعيار مّ املؤ
 ( من قيمتها السوقية.%50جتاوز قيمة األرضار )
وعند ثبوت أن املركبة املترضرة اكتسبت اخلسارة الكلية، فإن عىل املؤمن وبحكم القانون 
ا قبل ة التي كانت عليهاستبداهلا بمركبة أخرى من ذات النوع واملوديل واإلضافات، وباحلال
ىل السنة األوىل ع أن ل متيضالرشط األول: ، عىل أن يتوافر الرشطان التاليان، (67)احلادث
تسجيل املركبة املترضرة يف سلطة الرتخيص املختصة، ومل تنص الوثيقة املوحدة رصاحة عىل 
من الفصل األول ( 13هذا الرشط، ولكن يمكننا استنباطه من مفهوم املخالفة من نص املادة )
يف حال مرور أكثر من سنة عىل تسجيل املركبة واستعامهلا تلتزم الرشكة الذي ينص عىل أنه )
بإصالح املركبة املترضرة لدى ورش إصالح مناسبة لنوع وسنة صنع املركبة ويتم استبدال 
املترضر  عدم مطالبة الغري الرشط الثاين:(. القطع املترضرة بأخرى أصلية بذات املستوى.....
. حيث ألزمت الوثيقة املؤمن الستجابة لطلب الغري املترضر يف (68)بقيمة املركبة املترضرة نقداً 
                                                 
 ( من الفصل األول.17( املادة )66)
رى من بأخ/جـ( من الفصل األول عىل أنه )استبدال املركبة املترضرة يف حالة اخلسارة الكلية 10( تنص املادة )67)
( حيث مل تشرتط رصاحة مرور سنة عىل ضافات واحلالة التي كانت عليها قبل احلادث،...ذات النوع واملوديل واإل
 تسجيل املركبة يف سلطة الرتخيص.
/جـ( من الفصل األول عىل أنه )...،وذلك مامل يطلب الغري /املترضر أن تدفع له القيمة نقدًا، 10( تنص املادة )68)
 ويف هذه احلالة تقوم الرشكة بإجابة طلبه(
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 حالة أن طلب قيمة املركبة نقدًا، وتقدر قيمة املركبة بالقيمة السوقية هلا وقت وقوع احلادث. 
لمركبة بقطع ل عىل املؤمن استبدال القطع املترضرة. استبدال القطع املترضرة للمركبة، 3
جديدة أصلية يف حال تسببت املركبة املؤمن عليها برضرها، ولكي يتم استبدال القطع املترضرة 
بقطع جديدة أصلية اشرتطت الوثيقة املوحدة رصاحة عىل أل يكون قد مىض سنة كاملة عىل 
 كلفة مقابل، دون حتّمل الغري املترضر أي ت(69) أول تسجيل للمركبة يف إدارة املرور والرتخيص
 الستبدال، سواء كانت نسبة استهالك القطع املترضرة، أو أجور الستبدال.
 املبحث الثاين
 تقييم األحكام اإلجرائية للمطالبة بالتغطية
ملؤمن ايلتزم املؤمن بتغطية الغري املترضر عن األرضار التي حلقت نتيجة استعامل ملركبة 
ث ، حيالتأمنيعليها، بدلً عن املؤمن، أو عن قائدها، وهذا هو السبب الذي من أجله ُأبرم عقد 
حيق للغري املترضر الرجوع عىل املؤمن مبارشة ومطالبته بالتغطية عن األرضار التي حلقت به، 
ل ذلك بوالتي تسببت هبا املركبة املؤمنة لديه، ضمن إجراءات حمددة جيب اختاذها. يف مقا
وباجتاه معاكس جيوز للمؤمن الرجوع عىل املؤمن له و/أو قائد املركبة لسرتداد قيمة التغطية 
طلب املسوف نقسم هذا املبحث إىل املطلبني التاليني:  التي دفعها للغري املترضر. وللتفاصيل
من املؤ دعاوى رجوع. املطلب الثاين، األحكام اإلجرائية للمسؤولية املدنية للمؤمناألول، 
 .عىل املؤمن له، أو قائد املركبة
 املطلب األول
 األحكام اإلجرائية للمسؤولية املدنية للمؤمن 
عىل املركبات األحكام اإلجرائية التي جيب عىل املؤمن له  للتأمنيحددت الوثيقة املوحدة 
ىل ا، من أجل احلصول عوالغري املترضر واملؤمن اختاذها عند وقوع حادث للمركبة املؤمن عليه
                                                 
ستبدل القطع املترضرة للمركبات التي مل يمض عىل تاري  أول ( من الفصل األول عىل أنه )ت11( تنص املادة )69)
 تسجيل هلا واستعامهلا أكثر من سنة كاملة بقطع جديدة أصلية ودون حتّمل املترضر أي نسب استهالك(
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التغطية التأمينية )التعويض( املنصوص عليها، أو املتفق عليها بموجب ملحق إضايف، حيث 
تباعها بصورة غري صحيحة فقدان املؤمن، أو الغري املترضر اقد يرتتب عىل عدم اتباعها، أو 
 حث تفاصيله بالفرعني التاليني:نبحق مطالبة املؤمن بالتغطية. وهذا ما سوف 
 الفرع األول
 اإلجراءات التي عىل املؤمن له، أو من بحكمه اختاذها
جيب عىل املؤمن له اتباع بعض اإلجراءات اإللزامية بعد وقوع حادث املركبة املؤمن عليها، 
 ويمكن حتديدها بالنقاط التالية: 
ائد ملؤمن له، أو قمن اللتزامات املهمة التي تقع عىل عاتق ااإلخطار عن حادث املركبة: -1
املركبة يف حال وقوع حادث للمركبة يرتتب عليه مطالبة املؤمن بالتغطية وفقًا ألحكام الوثيقة، 
ألن  .(70)هي أن خيطر اجلهات الرسمية واملؤمن خالل مدة معقولة من تاري  وقوع احلادث
املحددة املقصود باملدة . ومل حتدد الوثيقة (71)خطار يعترب رشطًا أساسيًا لستحقاق التغطيةاإل
املعقولة، وهذا من شأنه أن يرتتب عليه خالفات ما بني املؤمن واملؤمن له أو قائد املركبة حول 
املدة الزمنية التي تم اإلخطار خالهلا عن وقوع حادث املركبة، خاصة أن الوثيقة مل تنص عىل 
انت ظروفه الصحية ل جواز اإلخطار عن حادث املركبة ِمن خالل من ينوب عنه يف حال ك
 تسمح له بالقيام باإلبالغ.
ويف حال نشوب اخلالف ما بني املؤمن واملؤمن له عىل الوقت املناسب لإلخطار، فإن  
القايض حيدد اإلخطار فيام لو تم خالل مدة معقولة أم ل من خالل ظروف ومالبسات احلال 
                                                 
اإللزامي عىل املركبات  التأمني( من نظام 11( من الفصل الثالث. وذات احلكم نصت عليه املادة )1( املادة )70)
اإللزامي عىل املركبات يف السعودية. وقد اعتربت حمكمة  للتأمني( من الوثيقة املوحدة 7( من املادة )4األردين، والفقرة )
متييز ديب أن هذا اللتزام يعترب التزام قيام بعمل يرتتب عىل عدم قيام املؤمن له به، عدم إمكانية رجوعه عىل املؤمن 
 طعن مدين. )قرار منشور( 68/2010بالتعويض عن األرضار النامجة عن وقوع املركبة. طعن رقم  ومطالبته
 . )قرار منشور(28/1/2006جلسة  373/2005( حمكمة متييز ديب، الطعن رقم 71)
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نهج تباع ما التأمنيعىل إدارة هيئة بأنه سيكون من األفضل  ونعتقد. (72)يف واقعة حمل النزاع
املرشع املرصي يف حتديد الفرتة الزمنية لإلخطار عن وقوع حادث، حيث يلزم املؤمن له أو من 
باحلادث الذي تسببت فيه املركبة خالل مخسة عرش يومًا من  التأمنيينوب عنه إخطار رشكة 
 .(73)تاري وقوعه
ؤمن له أو لزمت املألإلخطار، ولكن بام أن الوثيقة  ومل تشرتط الوثيقة املوحدة شكاًل معيناً 
قائد املركبة تسليم مجيع املستندات والبيانات املتعلقة بحادث املركبة، فإن اإلخطار ينحرص 
بحضور املؤمن له إىل مكان تواجد املؤمن أو من ينوب عنه، أو من خالل إرساهلا باإليميل، أو 
التي تسمح بنقل املستندات والبيانات، ويقع عىل بأي وسيلة من وسائل التصال األخرى 
عاتق املؤمن له أو قائد املركبة عبء إثبات إخطار املؤمن بوقوع احلادث وتسليم مستندات 
 .(74)وبيانات املركبة املؤمن عليها
 جزاء اإلخالل باللتزام باإلخطار عن وقوع حادث املركبة
يف قانون  نيللتأمكبات، أو يف القواعد العامة عىل املر للتأمنيل يوجد يف الوثيقة املوحدة 
املعامالت املدنية، نص رصيح يرتب جزاًء عىل إخالل املؤمن له بالتزامه باإلخطار عن وقوع 
احلادث، األمر الذي قد يرتتب عليه اختالف اآلراء الفقهية وأحكام املحاكم حول جزاء 
أو املؤمن له، أو الغري املترضر حسب  اإلخالل هبذا اللتزام ومن ثم إحلاق الرضر باملؤمن،
حماكم الدولة سوف تستمر يف موقفها السابق عىل تاري  صدور  بأنونعتقد قناعة املحكمة، 
تعترب التزام املؤمن له بإخطار املؤمن عن وقوع حادث املركبة الوثيقة املوحدة، حيث كانت 
رجوعه عىل املؤمن ومطالبته التزام قيام بعمل يرتتب عىل عدم القيام به، عدم إمكانية 
                                                 
 . )قرار منشور(29/1/2006جلسة  247/2005( حمكمة متييز ديب، الطعن رقم 72)
 اإلجباري عن املسؤولية املدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل الرسيع املرصي. التأمني( من قانون 12( املادة )73)
، حمكمة متييز ديب. )قرار 12/3/2004جلسة  370/2003. الطعن رقم 258( د. عابد فايد، مرجع سابق، ص 74)
 منشور(
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أن اجلزاء  (76)، بينام يرى بعض البعض(75)بالتعويض عن األرضار النامجة عن وقوع املركبة
الل هو الرجوع إىل القواعد العامة وتطبيقها وهو ختفيض قيمة التغطية خاملرتتب عىل هذا اإل
 لتأخر غري املربر يفبمقدار ما أصاب املؤمن من رضر نتيجة عدم إخطاره بوقوع احلادث، أو ا
هذا اإلخطار. يف مقابل ذلك، حسم املرشع املرصي مصري املؤمن له يف حال أخل هبذا اللتزام، 
اإلجباري عن املسؤولية املدنية الناشئة عن حوادث  التأمنيقانون ( من 12فقد نصت املادة )
فقرتني نصوص عليها يف الإذا أخل املؤمن له بأي من التزاماته املعىل أنه )مركبات النقل الرسيع 
الرجوع عليه باألرضار التي تصيبها نتيجة لذلك، مامل يكن  التأمنيفلرشكة  (77)السابقتني
 (. التأخري مربراً 
من اإلجراءات القانونية ختذ ضده من الغري املترضر، ا.إخطار املؤمن بأي إجراء قانوين 2
زامه أجل حتمل املؤمن املسؤولية عنه، ومن ثم إلالتي عىل املؤمن له، أو قائد املركبة القيام هبا من 
 أو من أي -بدفع التغطية، إخطاره بأرسع وقت عن  الدعوى الذي يقيمها الغري املترضر
 يف اً فضده بمناسبة وقوع حادث املركبة عندما ل يكون املؤمن طر -شخص له مصلحة 
بأن رشط اإلخطار أضافته  ونعتقد، (78)حتريات خاصة باحلادثالدعوى، أو التحقيقات، أو 
الوثيقة كإجراء احرتازي حلامية املؤمن، فقد خيتلف الغري املترضر مع املؤمن بشأن طبيعة 
                                                 
، وطعن حمكمة 14/5/2017، فصل تاري 134/2016( انظر الطعن الصادر عن املحكمة الحتادية العليا رقم 75)
 . )قرارات منشورة(17/3/2011تاري  68/2010متييز ديب رقم 
. د. عبد 127، ص2010، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، التأمني( د. حممود عبدالرحيم الديب، أحكام 76)
ن املعامالت املدنية بني قانومن املسؤولية وتطبيقاته اإلجبارية املعارصة، دراسة مقارنة  التأمنيالقدوس عبداهلل الصديق، 
 .187، ص 1999لدولة اإلمارات وبني القانون املدين املرصي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية القانون، سنة 
فيه  تسببت الذيباحلادث   التأمني.يلتزم املؤمن له أو من ينوب عنه بإبالغ رشكة 1( عىل أنه )12( تنص املادة )77)
 افةك  يتخذ أن وعليه وقوعه، تاري  من يوماً  عرش مخسة خالل – القانون هلذا وفقا للتعويض واملوجب –املركبة 
مجيع  التأمنيكام يلتزم بأن يقدم إىل رشكة  .2.عنه النامجة األرضار تفاقم لتجنب  الالزمة واإلجراءات الحتياطات
 األوراق واملستندات املتعلقة باحلادث حال تسليمها له(
( من الفصل الثالث عىل أنه )جيب عىل املؤمن له أو قائد املركبة إخطار الرشكة بأرسع وقت بمجرد 2( تنص املادة )78)
 علمه بقيام دعوى أو حتقيق أو حتريات خاصة باحلادث املذكور، ما مل يكن التأخري لعذر مقبول،...( 
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خر، وبسبب آاألرضار التي حلقت به، أو باملركبة املترضرة، أو عىل قيمة التغطية، أو أي خالف 
دعوى  املركبة من خاللهذا الختالف يرجع الغري املترضر عىل املؤمن له املتسبب يف حادث 
يطالبه فيها ببدل األرضار التي حلقت به، ويمكن للمؤمن التدخل بالدعوى من خالل طلب 
يقدمه للقايض يف حال علم هبا، لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه كونه من سوف يتحمل تبعة 
 حادث املركبة املتسببة يف األرضار ما مل يكن هنالك سبب قانوين يعفيه من التبعة.
 الفرع الثاين
 اإلجراء الذي عىل الغري املترضر اختاذه
 لمؤمنل يقدمه طلب يف اختاذه - عنه ينوب من أو –ينحرص اإلجراء الذي جيب عىل الغري  
ة املؤمنة به من وقوع حادث املركب حلقت التي األرضار بدل عن التأمينية التغطية عىل للحصول
، وجيب أن يشمل الطلب صورة التغطية التي يرغب احلصول عليها من املؤمن، إذا (79)لديه
 كان هنالك أكثر من خيار أمامه لصور التغطية حسب أحكام الوثيقة املوحدة.
طالبة تكون ُمبارشة أي أن الغري املترضر يرجع عىل املؤمن دون الرجوع عىل املؤمن له وامل 
 لتأمنياأو أخذ موافقته، حيث إن املؤمن حل بديالً باملسؤولية مكان املؤمن له طبقًا لوثيقة 
املربمة بينهام، ومل حتدد الوثيقة شكاًل معينًا لتقديم الطلب، فقد يكون الطلب عىل شكل صورة 
طالبة شفوية، أو من خالل رسالة مكتوبة عادية، أو إلكرتونية. وحسب أحكام الوثيقة م
املوحدة عىل الغري املترضر أو ذوي املصلحة الرجوع عىل املؤمن ومطالبته بالتغطية املحددة 
. (80)خالل مدة ل تتجاوز ثالث سنوات من اليوم الذي علم فيه باألرضار واملسؤول عنها
من مصلحة الغري املترضر إحالة الوثيقة عىل ما نصت عليه األحكام العامة  بأنه كانونعتقد 
طاق ن هذه األحكام من حيث نإ قانون املعامالت املدنية، حيث يف التأمنيللتقادم الواردة بعقد 
                                                 
 ر مطالبة الرشكة مبارشًة بالتعويض عن األرضار التي( من الفصل األول عىل أنه )حيق للغري املترض4( تنص املادة )79)
 حلقت به والتي تسببت هبا املركبة املؤمنة لدهيا(
( من الفصل السابع عىل أنه )ل تسمع الدعاوى الناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء ثالث سنوات 2( تنص املادة )80)
 وباملسئول عنه(املصلحة بحدوث الرضر  ومن اليوم الذي علم فيه املترضر وذو
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تطبيقها ورجوع الغري املترضر عىل املتسبب يف األرضار، أوسع من نطاق النص التي أخذت به 
اإلجباري من  التأمني( من قانون 15، وهذا ما نصت عليه رصاحة املادة )(81)الوثيقة املوحدة
 .(82)املسؤولية املدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل الرسيع املرصي
 املطلب الثاين
 (83)دعاوى رجوع املؤمن عىل املؤمن له
أو قائد املركبة، أو املسؤول عن احلادث، /حيق للمؤمن إقامة دعوى مبارشة عىل املؤمن له و
وذلك حسب مقتىض احلال، ملطالبته بام أداه من تغطيات )تعويضات( عندما يثبت له أن 
عنه مل يؤسس عىل سبب صحيح، أو أن املؤمن له قد أخل احلادث الذي قام بتغطية األرضار 
بام عليه من التزامات قانونية أو عقدية. وقد حددت الوثيقة أسبابًا قانونيًة أجازت له الرجوع 
، وقد وردت هذه احلالت عىل سبيل (84)عىل الشخص الذي قبض التغطية غري املستحقة
غالق إوع املؤمن عىل املؤمن أو غريه، وا رجاحلرص من أجل حتديد نطاق احلالت التي جيوز هب
                                                 
 ( من قانون املعامالت املدنية عىل أنه :298( تنص املادة )81)
ل تسمع دعوى الضامن الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي علم فيه املرضور  -1
 .بحدوث الرضر وباملسؤول عنه
ائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء نه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى اجلنأعىل  -2
 .املواعيد املذكورة يف الفقرة السابقة فإن دعوى الضامن ل يمتنع سامعها
 ول تسمع دعوى الضامن يف مجيع األحوال بانقضاء مخس عرشة سنة من يوم وقوع الفعل الضار. -3
من القانون  752للتقادم املنصوص عليه يف املادة  التأمني( وتنص عىل أنه )ختضع دعوى املرضور يف مواجهة رشكة 82)
 املدين(
عىل املركبات، هنالك عدة أنواع من الدعاوى التي يقيمها املؤمن  للتأمنيطبقاً للفصل اخلامس من الوثيقة املوحدة ( 83)
ويعرفها البعض بأهنا  ل.عىل املؤمن له، أو قائد املركبة، أو عىل من استعمل املركبة املتسببة يف احلادث، حسب مقتىض احلا
، دار النهضة التأمنيتلك الدعاوى التي يوجد سببها يف العالقات العقدية بني املؤمن واملؤمن له. د. جالل حممد إبراهيم، 
 .931. ص 2009العربية، القاهرة، 
عن  و املسؤول( حيث نص الفصل اخلامس عىل أنه )جيوز للرشكة أن ترجع عىل املؤمن له و /أو  قائد املركبة  أ84)
 احلادث بحسب األحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض...(
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باب القياس أو التفسري لكي ل يؤدي إىل التوسع هبذه احلالت، ومن ثم تكون سببًا يتمسك 
قد بالغت يف عدد احلالت،  التأمنيعلاًم بأن إدارة هيئة  ،(85)به املؤمن لعدم تغطية األرضار
خاصة أن بعض هذه احلالت ذات صبغة عمومية كام سنرى. ومل حتدد الوثيقة إجراءات خاصة 
تتبع عند رجوع املؤمن عىل الشخص الذي قبض التغطية غري املستحقة، مما يعني رضورة 
املؤمن من إقامة  ولكي يتمكن .(86)الرجوع إىل القواعد العامة الواردة بقانون املعامالت املدنية
ترضر، أدى قيمة التغطية للغري امل اءً دعوى رد قبض التغطية غري املستحقة جيب أن يكون ابتد
، ع األولالفرأو ورثته. ولتفاصيل كل ذلك سوف نقسم هذا املطلب إىل فرعني، نبحث يف 
 ع ثانرفاحلالت القانونية التي يمكن عىل أساسها للمؤمن إقامة دعواه، ثم سوف نبحث يف 
 أحكام دعوى الرجوع.
 فرع األولال
 احلالت القانونية لرجوع املؤمن عىل املؤمن له
 عىل املركبات احلالت القانونية التي للتأمنيحدد الفصل اخلامس من الوثيقة املوحدة 
 يمكن من خالهلا رجوع املؤمن عىل املؤمن له، أو عىل قائد املركبة، وتتمثل يف احلالت التالية:
 ؤمن(.)التغرير بامل التأمنيه هلا عند إبرام عقد ؤاملؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفاأولً: إدلء 
إن مجيع العقود عىل اختالف أنواعها واشكاهلا والغاية املقصودة منها جيب أن يتم انعقادها 
ة له يعترب مبدأ حسن الني التأمني، غري أنه عىل وجه اخلصوص يف عقود (87)وتنفيذها بحسن نية
ومن دللت مبدأ حسن النية أن يديل املؤمن  ،(88)أمهية أكثر عنُه يف باقي أنواع العقود األخرى
له للمؤمن وقت التعاقد ببيانات ومعلومات دقيقة وصحيحة وواضحة، وبعكس ذلك يعترب 
                                                 
 .448د. غازي خالد أبو عرايب، مرجع سابق، ص ( 85)
 ( 324-320انظر املواد )(  86)
 .45، ص 2006، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، التأمني( د. حممد املريس زهرة، أحكام عقد 87)
 .70، ص 2014، الطبعة الثانية، اآلفاق املرشقة نارشون، الشارقة، التأمنيميد نجايش الزهريي، عقد ( د. عبد احل88)
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، (89)فاقدًا ألحد رشوطه األمر الذي يرتتب عليه بأنه يصبح غري ملزم قابالً للفس  التأمنيعقد 
امس من الوثيقة، حيث نصت عىل ( من الفصل اخل1وهذا ما يمكن استنباطه من نص املادة )
قد عقد بناًء عىل إدلء املؤمن له ببيانات كاذبة، أو إخفائه وقائع  التأمني)...إذا ثبت أن أنه 
 (التأمنيجوهرية تؤثر يف قبول الرشكة تغطية اخلطر، أو يف حتديد قسط 
عىل قبول  تؤثرخفى وقائع جوهرية أه أحاط املؤمن ببيانات كاذبة أو فإذا ثبت أن املؤمن ل
، لتأمنيااملؤمن لتغطية املركبة، أو أي تغطية أخرى بموجب ملحق إضايف، أو حتديد مبلغ قسط 
فمن حق املؤمن الرجوع عىل املؤمن له ومطالبته بأداء قيمة التغطية التي أوفاها للغري املترضر 
رضت حلادث كأن تكون املركبة قد تع .(90)أو للمؤمن له نفسه عند وجود امللحق اإلضايف
، نجم عنه أرضار باألجزاء الثابتة غري القابلة للتبديل، وسكت التأمنيمسبق قبل إبرام عقد 
مالكها دون أن خيرب املؤمن، ومل ترتك الوثيقة املوحدة حق الرجوع هلذا السبب مطلقًا للمؤمن، 
 تؤثر ذبة، ما ملأي أنه ليس من حقه الرجوع عىل املؤمن له حتى وإن أدىل هذا األخري ببيانات كا
 .(91)عىل قبول املؤمن لتغطية املركبة
ن غلق الباب أمام املؤم األول:مرين، أضافت هذا النص لتحقيق أ التأمنيهيئة   بأنونعتقد  
الواردة بالقواعد العامة للعقد للتنصل من التزامه حسب نص  (92)من التمسك بأحكام التغرير
                                                 
( د. موسى مجيل النعيامت، النظرية العامة بالتأمني من املسؤولية املدنية، رسالة دكتوراه، دار الثقافة للنرش والتوزيع، 89)
 .156، ص 2006عامن، 
النية عند اإلدلء بالبيانات الكاذبة. للتفاصيل انظر د. لؤي ماجد ديب،  ئؤمن له سيّ ( ويشرتط  الفقه أن يكون امل90)
من حق رشكة  ". وقد قضت حمكمة متييز ديب 170، ص 2005ضد حوادث السيارات، مطبعة دار وائل، عامن،  التأمني
الرجوع عىل املؤمن له ومطالبته بقيمة التعويض، يف حال أثبتت الرشكة إخفاء املؤمن له بسوء نية أمرًا، أو تقديمه  التأمني
. والطعن الرقم 20/4/2003جلسة  34/2003. قرار رقم "التأمنيبيانًا غري صحيح يؤثر عىل موافقته إلبرام عقد 
 . )قرارات منشورة(28/4/2005جلسة  484/2004
 .243. 1995إبراهيم الدسوقي، امللتزم بتعويض الرضر من حوادث السيارات، الكويت، ( د. 91)
( وعرف املرشع اإلمارايت التغرير بأنه )هو أن خيدع  أحد املتعاقدين اآلخر بوسائل احتيالية قولية، أو فعلية، حتمله 92)
 .(185عىل الرضا بام مل يكن لريىض به بغريها(. املادة )
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، والتغرير هو كل من تعمد السكوت عن واقعة، (93)( من قانون املعامالت املدنية186املادة )
أو مالبسة، إذا ثبت أن الطرف الذي غرر به ما كان ليربم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه 
ُاعترب إحدى صور عيوب الرضا، حيث جيوز  (94)الغبن الفاحشاملالبسة، والتغرير إذا اقرتن ب
. وهذا (95)للطرف الذي غرر به  أن يطلب فس العقد إلعادة احلال إىل ما كان عليه قبل التعاقد
يانات كاذبة، أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر يف قبول بق عىل ما صدر عن املؤمن له من بينط
( من الفصل 1ونصت عىل املادة ) التأمنيلسبب تدخلت هيئة املؤمن لتأمني عىل املركبة، هلذا ا
عن أحكام  اخلروجالثاين: اخلامس ملنع املؤمن من التمسك هبذا الدفع عند مطالبته بالتغطية، 
التي تقيض  نيللتأم، حيث مل تلتزم الوثيقة املوحدة بحكم القواعد العامة للتأمنيالقواعد العامة 
 للتزامه املتعلق بكتم بسوء نية، أو قدم بيانًا غري صحيح يؤثر عىل بجعل جزاء خمالفة املؤمن له
 قبول املؤمن، أن يكون العقد قاباًل للفس .
قد خرجت عن القواعد العامة، حيث مل تشرتط  للتأمنيوبذلك تكون الوثيقة املوحدة  
لرجوع املؤمن عىل املؤمن له ومطالبته بالتغطية أن يكون قد حلقه تغرير مقرون بغبن فاحش كام 
هو واضح بالنص أعاله، وإذا كان هذا صحيحًا فإنه يرتتب عليه عدم جواز املطالبة بفس عقد 
 لب بالفس  عىل أساس، الغلط ألن التغريرعىل أساس التغرير، وإنام للمؤمن أن يط التأمني
أوقعه يف غلط إذا مل يكن املؤمن قد أوىف بالتغطية، أي أنه مل يغِط األرضار التي حلقت بالغري 
 .(96)املترضر
                                                 
( من القانون 125املادة ) "التدليس"( من القانون املدين األردين، ويطلق عليه املرشع املرصي 143ادة )( تقابلها امل93)
 املدين املرصي.
( من قانون املعامالت املدنية بأنه )الغبن الفاحش يف العقار وغريه هو 188( وعرف املرشع اإلمارايت الغبن باملادة )94)
 .ما ل يدخل حتت تقويم املقومني(
( عىل أنه )إذا غرر أحد املتعاقدين باآلخر وحتقق أن العقد تم بغبن فاحش جاز ملن غرر به فس 187( تنص املادة )95)
العقد(، للتفاصيل رشوط الغرر وأنواعه انظر د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف رشح القانون املدين، اجلزء األول، 
 .645، ص 1981لرتاث العريب، بريوت،نظرية اللتزام، مصادر اللتزام، دار إحياء ا
للمزيد عن هذه النظرية انظر د. عبد النارص العطار، مصادر اللتزام اإلرادية يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت، (  96)
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 مهال اجلسيم عند الستعامل.ثانيًا: استعامل املركبة ألغراض غري املتفق عليها، أو اإل
غرض املحدد، حيث حيدد مالك املركبة الغرض من ختتلف املركبات فيام بينها من حيث ال
استعامهلا عند ترخيصها يف إدارة املرور والرتخيص، وجيب أن يكون الغرض؛ من املركبة بوثيقة 
ذات الغرض املحدد هلا عند التسجيل، وعىل املؤمن أن يتقيد عند استعامل املركبة هبذا  التأمني
النامجة عن وقوع احلادث، يرتبط بالتزام املالك الغرض ألن التزام املؤمن بتغطية األرضار 
، وبعكس ذلك يسقط حقه (97))املؤمن له( باستعامل املركبة حسب الغرض املرخصة من أجله
عن  من خالل رجوع املؤمن عليه ومطالبته بالتعويض التأمنيبالتغطية املتفق عليها بوثيقة 
( من 2تغطية األرضار التي دفعها للغري املترضر، وهذا ما نص عليه احلكم األول من املادة )
تعامل إذا ثبت اسالفصل اخلامس، حيث جيوز للمؤمن الرجوع عىل املؤمن له أو قائد املركبة )
. ورغم من أن (98)(امللحق هبذه الوثيقة... تأمنيالاملركبة يف غري األغراض املحددة يف طلب 
املؤمن له أو قائد املركبة يعترب متعديًا؛ ألنه أخل بالتزام قانوين عندما استعمل املركبة بغري 
، فإنه ل جيوز (99)الغرض املحدد هلا، األمر الذي يرتتب عليه خروج احلادث من نطاق التغطية
للمؤمن التمسك هبذا التعدي يف وجه الغري املترضر من حادث املركبة، ألن األحكام القانونية 
ي ل حيتج الذ التأمنيللوثيقة املوحدة جعلت تعدي املؤمن من قبيل سقوط حق املؤمن له يف 
للرشكة التمسك  ل جيوز( من الفصل األول عىل أنه )3به عىل الغري املترضر، فقد نصت املادة )
يف مواجهة الغري املترضر بعدم مسؤوليتها عن التعويض بسبب أي دفع من الدفوع التي يمكن 
(. وتطبيقًا هلذا النص عىل املؤمن تغطية األرضار التي حلقت بالغري إثارهتا يف مواجهة املؤمن له
بة دعوى املطالاملترضر من وقوع حادث املركبة املؤمن عليها، ثم يرجع عىل املؤمن عليه ب
                                                 
 .135، ص 2000الطبعة الثانية، مطبوعات جامعة اإلمارات، 
 .149( أ. سمر عبد القادر عساف، مرجع سابق، ص 97)
اإلجباري عن  التأمني( قانون 18اإللزامي عىل املركبات األردين، واملادة ) التأمني( من نظام 16/3( تقابلها املادة )98)
اإللزامي عىل  للتأمني( الوثيقة املوحدة 8/1املسؤولية املدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل الرسيع املرصي. املادة )
 املركبات السعودية.
 .93ف الدين، مرجع سابق، ص د. أمحد رش( 99)
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 لسرتداد قيمة التغطية كام أسلفنا القول.
( السابقة والتي بموجبها أجازت 2ومن األسباب األخرى التي نصت عليها املادة )
بته بقيمة التغطية و/أو المتناع عن تغطيته األرضار التي لللمؤمن الرجوع عىل املؤمن له ومطا
املسموح به، أو املخصص لسعه املركبة من حلقت به، عندما يتجاوز املؤمن احلد األقىص 
الركاب، أو ثبت حتميلها بأكثر من احلمولة املقررة هلا، أو إذا كانت محولتها غري حمزمة بشكل 
. وتشرتط الوثيقة (100)فني حمكم، أو جتاوز حدود العرض، أو الطول، أو العلو املسموح به
 ركبة أن يثبت أن ذلك هو السبب املبارشاملوحدة لرجوع املؤمن عىل املؤمن له، أو عىل قائد امل
يف وقوع احلادث، حيث تعترب هذه احلالت إمهالً جسياًم من املؤمن له إذا تسببت باألرضار 
وع حادث ب آخر يف وقللغري ألنه مل يأخذ احليطة الالزمة عند استعامل املركبة، أما إذا تدخل سب
ي املذكورة، لزم املؤمن بتغطية كافة األرضار التشرتك معه أي سبب من األسباب ياملركبة ومل 
 .(101)حلقت بالغري املترضر
 ثالثًا: قيادة املركبة بدون رخصة، أو برخصة ل ختول قيادة هذا النوع من املركبات.  
ل جيوز ألي شخص قيادة أي ( من قانون السري واملرور اإلمارايت عىل أنه )13تنص املادة )
الطريق ما مل يكن حائزًا عىل رخصة سارية املفعول صادرة من سلطة مركبة ميكانيكية عىل 
الرتخيص ختوله حق قيادة ذات نوع املركبة التي يقودها، ويشار هلذه الرخصة يف هذا القانون 
برخصة القيادة، كام ل جيوز ألي شخص مسؤول عن مركبة ميكانيكية أن يسمح بقيادهتا ملن 
. حسب أحكام النص السابق، يشرتط عىل كل شخص (102)"ل حيمل رخصة ختوله قيادهتا
يقود مركبة أن يكون حاصاًل عىل رخصة قيادة صادرة عن إدارة السري واملرور سارية املفعول 
                                                 
بعدم مسؤولية الرشكة عن دفع أي تعويض بسبب أن حادث املركبة سببه احلمولة "( وقد قضت حمكمة متييز ديب 100)
جلسة  206/2004. كذلك 16/4/2006جلسة  225/2004. الطعن رقم "دة للركاب يف املركبةائالز
 . )قرارات منشورة(17/4/2005
 قضائية، حمكمة متييز رأس اخليمة. 4لسنة  72( الطعن رقم 101)
 .2000( لسنة 26( من قانون السري واملرور األردين رقم )19( تقابلها املادة )102)
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تؤهله قيادهتا، الغاية من اشرتط القوانني واألنظمة احلصول عىل رخصة قيادة ألن قيادة املركبة 
، كذلك (103) ئق نفسه وعىل الغري وممتلكاهتمدون احلصول عىل رخصة ُيشكل خطرًا عىل السا
هناك التزام قانوين يفرض عىل املؤمن )مالك املركبة( بعدم السامح ألي شخص بقيادة مركبته 
إل إذا كان حاصاًل عىل رخصة قيادة سارية املفعول، ويف حال اإلخالل باللتزامني السابقني 
من املركبة املؤمن عليها، وسقوط احلق يسقط حق املؤمن له بالتغطية عن احلادث الذي وقع 
بالتغطية يعني حق رجوع املؤمن عىل املؤمن له ومطالبته بقيمة تغطية األرضار التي دفعها للغري 
–جيوز للرشكة ( من الفصل اخلامس )5، وهذا ما نصت عليه املادة )(104)املترضر من احلادث
 والاألح بحسب احلادث، عن املسؤول أو املركبة، قائد  أو/ و له، املؤمن عىل ترجع أن -املؤمن
 خصةر عىل احلصول دون متت املركبة قيادة أن ثبت إذا تعويض، من أدته قد تكون ما بقيمة
 ونعتقد، (105)(ري واملرور ولوائحه وأحكام هذه الوثيقة...الس لقانون طبقاً  املركبة لنوع قيادة
يمكن للمؤمن الرجوع عىل املؤمن له، أو قائد املركبة استنادًا  نهبأن هذا النص ل حاجة لذكره أل
 ( من قانون السري واملرور. 13لنص املادة )
 رابعًا: قيادة املركبة حتت تأثري املخدرات، أو املرشوبات الكحولية، أو العقاقري الطبية.
قاقري الطبية لعل شك بأن قيادة املركبة حتت تأثري املخدرات، أو املرشوبات الكحولية، أو ا
التي ل يسمح طبيًا بالقيادة بعد تناوهلا، تؤثر عىل كفاءة الشخص الذي يستعمل املركبة، حيث 
تفقده قدرته الطبيعية يف التحكم يف قيادهتا، ومن ثم فإنه من املرجح أن يلحق املؤمن له، أو قائد 
ة، لذلك نصت حالتهم غري الطبيعياملركبة األرضار بالغري، أو يف ممتلكاهتم أثناء القيادة، وهم يف 
                                                 
 .448( د. غازي خالد أبو عرايب، مرجع سابق، ص 103)
 ن( وقضت حمكمة متييز ديب برشعية رجوع املؤمن عىل املؤمن له، عند السامح للغري بقيادة املركبة دون أن يكو104)
 . )قرار منشور(27/11/2005جلسة  155/2005حاصاًل عىل رخصة قيادة. الطعن رقم 
اإللزامي عىل املركبات األردين. وذات احلكم يطبق أيضًا عندما )يكون  التأمني( من نظام 16/1( تقابلها املادة )105)
ات يقافه من املحكمة، أو السلطالرتخيص املمنوح للمؤمن له، أو لقائد املركبة، حسب مقتىض احلال، قد صدر أمر بإ
ديد الرخصة ع جتانت منتهية وقت احلادث مامل يستطاملختصة، أو بمقتىض لوائح املرور، أو أن رخصة قيادة املركبة ك
 ( من الفصل اخلامس.5املنتهية خالل ثالثني يومًا من تاري احلادث( املادة )
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القوانني يف خمتلف الدول عىل حرماهنم من تغطيته من َقبل املؤمن عند إحلاق األرضار 
، واحلرمان من التغطية يعني حق املؤمن بالرجوع عىل املؤمن له، أو عىل قائد املركبة (106)بالغري
   .(107)لستعاده قيمة التغطية التي دفعها للغري املترضر
حيرم املؤمن له، أو قائد املركبة من التغطية جيب أن تكون املخدرات، أو املرشوبات ولكي 
الروحية، أو العقاقري الطبية قد أخرجته عن حالته الطبيعية، أي أن تناول إحدى تلك املواد 
 دون أن يكون هلا تأثري عىل قيادة املركبة عىل النحو املعتاد عليه فال تكون مانعًا من التغطية عند
( من الفصل اخلامس حيث نصت 2، وهذا ما نصت عليه رصاحة املادة )(108)وقوع احلادث
 عن املسؤول أو املركبة، قائد  أو/ و له، املؤمن عىل ترجع أن -املؤمن–جيوز للرشكة عىل أنه )
اء إذا ثبت أن قائد املركبة سو بحسب األحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض...، احلادث،
املؤمن له، أو شخص آخر سمح له بقيادهتا ارتكب احلادث وهو يف غري حالته الطبيعية بسبب 
وقوعه حتت تأثري املخدرات، أو تناول املرشوبات الكحولية املؤثرة عىل قدرته يف السيطرة عىل 
ومعيار التأثر  (109)(ادة بعد تناوهلا...املركبة، أو تناول العقاقري الطبية التي ل يسمح طبيًا بالقي
بتناول إحدى تلك املواد معيار شخيص خيتلف من حالة ألخرى تنظر فيه وتقدره حمكمة 
 .(110)املوضوع 
وينطبق احلكم السابق عىل املركبة املعدة لالستعامل الشخيص دون املركبات املعدة للتأجري 
النوع من املركبات حكاًم خاصاً ينطبق عليها، حسب أحكام الوثيقة املوحدة ، حيث أفردت هلذا 
                                                 
 للتأمني/د( الوثيقة املوحدة 8/1ملركبات األردين، املادة )اإللزامي عىل ا التأمني( من نظام 2/أ/16( املادة )106)
 اإللزامي عىل املركبات السعودية.
 . حمكمة متييز ديب. )قرار منشور(22/1/2013جلسة  200/2012( الطعن رقم 107)
، 2005ضد حوادث السيارات، رسالة ماجستري، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن،  التأمنيإ. لؤي ماجد ديب، ( 108)
 .96ص 
 اإلمارايت السائق  قيادة املركبة وهو واقع حتت تأثري مخر، أو مادة كحولية، أو خمدر، أو ما ري( وقد منع قانون الس109)
 ( من قانون السري واملرور.10/6يف حكمه. )املادة 
 .149قادر عساف، مرجع سابق، ص ( أ. سمر عبد ال110)
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وع إذا كانت املركبة معدة للتأجري فيتم الرجحيث نص احلكم الثاين من املادة السابقة عىل أنه )
ري (، وهبذا ميزت الوثيقة املوحدة هبذا احلكم بني املركبة املعدة للتأجعىل قائد املركبة )املستأجر(
خيص، فإذا ثبت أن السبب املبارش وراء حادث املركبة املؤجرة واملركبة املعدة لالستعامل الش
ذهاب عقل قائد املركبة وفقده حالته الطبيعية بسبب تناول املخدرات، أو املرشوبات 
الكحولية، أو أحد العقاقري الطبية، يلزم املؤمن بتغطية األرضار التي حلقت بالغري املترضر، أو 
 ملستأجر لسرتداد قيمة التغطية.بممتلكاته، ثم يرجع بعد ذلك عىل ا
 خامسًا: وقوع احلادث أثناء سباق للمركبات غري مرخص له.
ملعنية، رصح هبا من اجلهات اعىل املؤمن له عدم استعامل املركبة بالسباقات التي ل يكون م
ن تلك املركبات التي تشرتك بتلك السباقات هلا رشوط فنية خاصة قد ل تتوفر يف إحيث 
، من حيث حتمل الرسعة الزائدة لقطع مسافات طويلة (111)ذات الستعامل اخلاص املركبات
خالل فرتة قصرية، أو من حيث رشوط السالمة، أو من حيث مهارة قائد املركبة، وبسبب 
ه من الطبيعي ع من املركبات فإنانواملخاطر املحتملة التي قد تتسبب هبا، أو تتعرض هلا تلك األ
ص خيتلف عن املركبات العادية. وهلذه األسباب ل جيوز ملالك املركبة أن يكون هلا تأمني خا
ذات الستعامل اخلاص وغري املؤهلة فنيًا وتأميناً أن يشرتك بأية سباقات، بل عليه اللتزام بعدم 
ي األرضار ل تغط التأمنيأو ل طاملا أن وثيقة  اً استعامل املركبة يف أي سباق سواء كان مرصح
 وقوع احلادث أثناء السباق. التي يسببها
ويف حال أخل املؤمن له بالتزامه السابق، وثبت استعامله للمركبة يف سباق، أو اختبار  
الرسعة، ووقع حادث للمركبة أثناء السباق تسبب بإحلاق األرضار بالغري، فإن من حق املؤمن 
يكون  ط أنغري املترضر، برشالرجوع عىل املؤمن له أو قائد املركبة بقيمة التغطية التي دفعها لل
                                                 
( املركبة اخلاصة بأهنا )السيارة املعدة لالستعامل الشخيص لنقل 1( عرف قانون السري واملرور اإلمارايت باملادة )111)
 الركاب ومستلزماهتم الشخصية فقط(
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، فمثالً لو أن املؤمن استعمل مركبته يف (112)السباق هو السبب املبارش يف وقوع احلادث املركبة
نه ل جيوز إملركبة ثالثة، ف اً سباق، وأثناء السباق ارتطمت مركبة أخرى بمركبته مما أحدث رضر
دث كان سببه فعل الغري وليس للمؤمن الحتجاج أو الرجوع عىل املؤمن له؛ ألن وقوع احلا
 استعامل املركبة يف السباق. 
 سادسًا: وقوع احلادث عمداً 
 مدًا،ع احلادث بارتكاب – احلدوث نادر ذلك كان وإن –قد يقوم املؤمن له، أو قائد املركبة 
إىل إحلاق األرضار بالغري، فإن من حق هذا األخري  احلادث هذا أدى وإذا باطنه، يف لسبب
الرجوع عىل املؤمن ومطالبته بتغطية األرضار التي حلقت به، أو بممتلكاته طبقاً ألحكام الوثيقة 
املوحدة، وتعترب هذه احلالة من احلالت التي ل جيوز للمؤمن التمسك فيها يف مواجهة الغري 
جهة بسبب أي دفع من الدفوع التي يمكن إثارهتا يف موا املترضر بعدم مسؤوليته عن التعويض
( من الفصل اخلامس املؤمن بأداء التغطية للغري املترضر 7املؤمن له، فقد ألزمت املادة )
عقد لاحلكم خروجًا عن القواعد العامة والرجوع عىل املؤمن له ومطالبته بقيمتها، ويعترب هذا 
 حيث ل يعترب املؤمن مسؤولً عن األرضار التي يتسبب يف قانون املعامالت املدنية، التأمني
، ألن التسبب العمدي، أو الغش يف وقوع احلادث (113)املؤمن له يف وقوعها عمدًا، أو غشاً 
يتعارض مع أحد رشوط حتقق اخلطر وهو أن يكون حمتمل الوقوع، يف حني التسبب العمدي، 
. أما إذا كان املؤمن له هو املترضر من (114)أو الغش يف وقوع اخلطر جيعل من حمقق الوقوع
وقوع احلادث، فإن من حق املؤمن عدم دفع التغطية له، أو الرجوع عليه إذا ثبت إذا كان قد 
                                                 
بة، ، و /أو  قائد املركأن ترجع عىل املؤمن له -ؤمنامل–( من الفصل اخلامس عىل أنه )جيوز للرشكة 3( تنص املادة )112)
أو املسؤول عن احلادث، بحسب األحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض...، إذا ثبت استعامل املركبة يف سباق، أو 
 (احلادث وقوع يف املبارش السبب أنه يثبت أن رشيطة - هبا املرصح األحوال غري يف –اختبار الرسعة 
املعامالت املدنية اإلمارايت عىل أنه ) ل يكون املؤمن مسؤولً عن األرضار التي ( من قانون 1039( تنص املادة )113)
( من القانون املدين األردين، 934حيدثها املؤمن له، أو املستفيد عمدًا، أو غشًا ولو اتفق عىل غري ذلك(. تقابلها املادة )
 ( من القانون املدين املرصي.768واملادة )
 .102مرجع سابق، ص ( د. أمحد رشف الدين، 114)
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دفعها له، وكذلك من حق املؤمن عدم دفع التغطية للغري املترضر إذا ثبت تواطؤه مع املؤمن له 
 يف وقوع احلادث. 
ة، أو نصف مقطورة، أو شبه مقطورة غري مؤمن سابعًا: إذا تسبب باحلادث مقطور
 (115)عليها
ت املركبات ما بني املركبة ذاهتا مهام كان نوعها، أو اختلف التأمنيتفصل الوثيقة املوحدة عند 
د تأمني كل منهام بعقالغاية منها، واملقطورة أو شبة املقطورة املرتبطة هبا، حيث جيب تأمني 
خر، وتتعدد أنواع املقطورات وشبه املقطورات، التي يظهر الفرق بينهام يف عدد منفصل عن اآل
الدواليب، إذ جتلس املقطورة عىل عجالت يف جهاهتا األربع، فيام جتر شبه املقطورة بمساعدة 
وتشمل املقطورات وشبه املقطورات البيوت املتنقلة  .عجالت مثبتة عىل طريف جهتها اخللفية
ارب، وكذلك عربات اخليول، إضافة إىل كل ما ُيقطر بواسطة املركبات من واملركبات والقو
معدات وعربات تستعمل يف استخدامات شتى، مثل عربات نقل األطعمة املربدة، عىل سبيل 
 املثال، التي تستخدمها الفنادق أو املطاعم الكربى.
ري عند وقوع رضار للغفإذا تسببت املقطورة، أو نصف املقطورة، أو شبة املقطورة بإحلاق األ
احلادث من املركبة املؤمن عليها، فعىل املؤمن تغطية تلك األرضار بناًء عىل امللحق اإلضايف 
الذي يشمل تغطية األرضار التي تسببها للغري، أما إذا مل يكن هنالك ملحق إضايف يغطي تلك 
مة التغطية، ومطالبته بقي يلزم املؤمن بتغطية األرضار مع حقه بالرجوع عىل املؤمن لهفاألرضار 
 -املؤمن–جيوز للرشكة ( من الفصل اخلامس، حيث نص عىل أنه )8وهذا ما نصت عليه املادة )
                                                 
: مركبة مصممة لالرتباط بمركبة ميكانيكية، أو شاحنة أو جرار ، يقصد باملقطورة حسب الوثيقة املوحدة( 115)
كيلو غرام واملرخصة لذلك وفق قانون السري  750وتشمل املقطورة اخلفيفة )مقطورة الرحالت( التي ل يزيد وزهنا عن 
مقطورة بدون حمور أمامي، ومرتبطة بطريقة  قصد هبا:في املقطورة وشبه املقطورةنصف أما  .واملرور  الساري املفعول
يكون جزء كبري من وزهنا ووزن محولتها حممولً من قبل اجلرار، أو املركبة امليكانيكية )القاطرة(. فيام عرف قانون السري 
: مقطورة بدون حمور شبه املقطورة .ية، أو جرار: بأهنا مركبة مصممة لالرتباط بمركبة ميكانيكاملقطورةواملرور اإلمارايت 
 أمامي، ومرتبطة بطريقة بحيث يكون جزء كبري من وزهنا ووزن محولتها حممولً من قبل اجلرار، أو املركبة امليكانيكية.
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 يمةبق األحوال بحسب احلادث، عن املسؤول أو املركبة، قائد  أو/ و له، املؤمن عىل ترجع أن
رة بحادث واملقط شبه أو املقطورة، نصف أو املقطورة، تتسبب اذا تعويض، من أدته قد تكون ما
 (.ومل يكن املؤمن له قد اتفق مع الرشكة عىل شموهلا بالتأمني
 قد يتعمد املؤمن عىلثامنًا: ارتكاب جنحة، أو جناية عمدية بواسطة املركبة املؤمن عليها، 
استعامل مركبته لتحقيق غاية غري تلك الغاية املخصصة هلا، منها استعامل املركبة لرتكاب فعل 
ف حسب قانون العقوبات اإلمارايت املعمول فيه عىل أنه جريمة جنحة، أو جناية مقصودة، يكيّ 
كاستعامهلا يف عمليات التهريب، أو نقل مواد حمظور بحكم القانون، أو إزهاق روح 
. وبام أن معظم حوادث املركبات تنجم عن خمالفة أحد قائدي املركبات، أو (116)شخص
كالمها، فإن الوثيقة املوحدة قرصت تطبيق هذه احلالة عىل احلوادث العمدية، عىل أن يعترب 
الفعل الذي نجم عنه احلادث جنحة، أو جناية، حتى ل يشكل حق الرجوع عىل املؤمن، أو 
يتمسك به املؤمن للتخلص من دفع التغطية للغري املترضر، ألن القول قائد املركبة سببًا عامًا 
جيوز ( من الفصل اخلامس عىل أنه )4غايته. فقد نصت املادة ) التأمنيبعكس ذلك يفقد 
 حسبب احلادث، عن املسؤول أو املركبة، قائد أو/و له، املؤمن عىل ترجع أن -املؤمن–للرشكة 
 وانطوت للقوانني خمالفة هنالك أن ثبت إذا تعويض، من أدته قد تكون ما بقيمة األحوال
أو جنحة عمدية وفقاً للتعريف املنصوص عليه يف قانون العقوبات املعمول  جناية، عىل املخالفة
 . (117)(به والنافذ املفعول يف الدولة
قانون ل -ة أو جنحة عىل أنه جناي -وبام أن الوثيقة املوحدة أحالت لتحديد طبيعة الفعل 
ن مفهوم العمد عند املؤمن له، أو قائد املركبة حيدد بحسب ما أخذ به املرشع إعقوبات، فال
اإلمارايت يف قانون العقوبات، وهو توفر علم وقصد وإرادة لدى املؤمن له، أو قائد املركبة عند 
لرسعة اارتكاب احلادث، وبناًء عىل هذا التحديد ل يعترب قيادة املؤمن ملركبته برسعة زائدة عن 
                                                 
 .241دراسة مقارنة مرجع سابق، ص  التأمني( د. جالل حممد إبراهيم، 116)
اإللزامي عىل املركبات األردين. ومل ينص كل من املرشع املرصي  التأمني( من نظام 16/4ها املادة )ل( تقاب117)
 والسعودي عىل احلق، ونعتقد أن سبب ذلك هو الكتفاء باحلكم الصادر عن املحكمة اجلزائية.
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املحددة من اجلرائم العمدية، ومن ثم ل جيوز للمؤمن له التمسك هبذا السبب من أجل عدم 
. وذات احلكم ينطبق عند قيادة املركبة (118)دفع التغطية عن األرضار التي حلقت بالغري املترضر
رب خر، حيث تعتآب إىل باجتاه معاكس للطريق، أو عدم إعطاء األولوية عند النتقال من مرس
رضار النامجة عن اجلرائم دية إذا نجم عنها أرضار تعادل األهذه املخالفة من اجلرائم غري عم
 العمدية. 
ية عىل املركبة يعفي املؤمن من املسؤولية عن تغط التأمنيويعترب كل رشط يذكر بوثيقة 
 بحكم باطالً  األرضار الناجتة عن خمالفة املؤمن له، أو قائد املركبة، ألي نص قانوين، أو نظام،
، ويقع عىل عاتق املؤمن عبء إثبات (119)القانون ملخالفته الغاية التي من أجلها أبرمت الوثيقة
 .(120)ارتكاب املؤمن له، أو قائد املركبة املخالفة العمدية
 الفرع الثاين
 أحكام دعاوى الرجوع
ختاذها املؤمن الحرتاز يف احددت الوثيقة املوحدة بعض األحكام القانونية التي جيب عىل 
 عند إقامة دعواه عىل املؤمن، أو عىل قائد املركبة، ويمكن حتديدها باألحكام التالية:
هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق املحددة يف القانون عىل  اإلثبات، اإلثباتأولً: عبء 
انونية سواء هتا آثار قوجود واقعة قانونية متنازع عليها بني اخلصوم، بحيث يرتتب عىل ثبو
 اإلثبات، أما عبء (121)، أو ترصفًا قانونيًا كعقد البيعكانت واقعة مادية كالعمل غري املرشوع
                                                 
 . )قرار منشور(2015، فصل 7960/2014( قرار حمكمة التمييز األردنية رقم 118)
 . )قرار منشور(11/5/2009جلسة  91/2009( قرار حمكمة متييز ديب رقم 119)
إذا ثبت استعامل  احلالة األوىل:ن جيوز من خالهلام للمؤمن من الرجوع عىل املؤمن له مها: اهنالك أيضًا حالت (120)
املركبة خارج الطريق وفقًا لتعريف الطريق يف هذه الوثيقة ومل يكن هنالك تغطية إضافية، وقد تطرقنا إىل هذه احلالة 
 رضار التي حلقت بالغري املترضر نتيجة عملية رسقة، أو سطو للمركبة املؤمنة وتوفرتإذا كانت األ احلالة الثانية:ًا، مسبق
 إحدى حالت الرجوع  بحق السارق فيتم الرجوع عليه فقط. 
الحتادي، مطبوعات جامعة اإلمارات العربية  اإلثباتيف ضوء قانون  اإلثباتد. حممد املرسى، زهرة، أحكام   (121)
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وبام أن األصل براءة ذمة   .(122)مل عبء إثبات الواقعة حمل النزاعفهو حتديد اخلصم الذي يتح
أن املدعى هو من األشخاص، وأهنا غري مشغولة بحق آلخر مهام كانت طبيعة هذا احلق، و
دعوى  يف اإلثباتيتمسك بخالف الظاهر واملنكر هو من يتمسك بإبقاء األصل، فإن عبء 
الرجوع يقع عىل املؤمن الذي أقام الدعوى عىل املؤمن له، أو عىل قائد املركبة بإحدى وسائل 
 التي جيوز له من خالهلا إثبات الواقعة، أو الترصف التي تعترب مصدر إقامة اإلثبات
؛ حيث يقع عىل عاتقه عبء إثبات إدلء املؤمن له ببينات كاذبة، أو إخفائه هلا (123)الدعوى
، وتقديم ما يثبت استعامل املركبة ألغراض غري املتفق عليها، أو اإلمهال التأمنيعند إبرام عقد 
 قيادة املركبة من قائد بدون رخصة، أو برخصة ل ختول اجلسيم عند الستعامل، كذلك إثبات
قيادة هذا النوع من املركبات، وإثبات أن قائد املركبة كان حتت تأثري املخدرات، أو املرشوبات 
ن للمؤمن إاإلثبات ف. أما عن طريقة (124)الكحولية، أو العقاقري الطبية عند وقوع احلادث
، (125)ألن مصدرها واقعة قانونية جيوز إثباهتا بكافة الطرق اإلثباتإثبات دعواه بكافة طرق 
الستعانة بشهادة الشهود إلثبات أن وقوع احلادث تم أثناء سباق للمركبات غري مرخص، ك
 .(126)أو بفحص دم قائد املركبة إلثبات أنه مل يكن يف حالته الطبيعة عند وقوع احلادث
عىل  نيللتأممل تنص الوثيقة املوحدة ثانيًا: إقامة دعوى الرجوع خالل املدة املحددة قانونًا، 
املركبات عىل مدة خاصة تلزم املؤمن خالهلا إقامة دعواه عىل املؤمن له، أو عىل قائد املركبة، 
                                                 
 .3، ص2005املتحدة، الطبعة األوىل، 
 32، ص 2010، دون دار للنرش، الطبعة األوىل، اإلثبات( د. عبد احلميد الزهريي، أحكام 122)
ىل املركبة ع التأمنيه عقد الذي حلق بالغري املترضر مل يغط أن الرضر املؤمنادعاء  "( وقد قضت حمكمة متييز ديب 123)
 .10/12/2006جلسة  144/2006الطعن رقم  "املتسببة باحلادث، يقع عبء إثباته عليه
( وقد قضت حمكمة متييز ديب )بأن من حق املؤمن الرجوع عىل املؤمن له بام دفعه من تأمني بسبب تعاطي املخدرات 124)
 .)قرار منشور(25/12/2005جلسة  199/2005واملرشوبات الروحية، ويقع عىل املؤمن ذلك ذلك( الطعن رقم 
 . )قرار منشور(12/5/2016جلسة  378/2015( طعن املحكمة الحتادية العليا رقم 125)
 يقع، لتأمنياوقد استقرت حمكمة متييز ديب عىل أنه إذا ادعى املؤمن بأن الرضر غري مغطى تأمينيًا بموجب وثيقة  (126)
 . )قرار منشور(10/12/2006لسة ج 144/2006عليه إثبات هذا الدعاء، الطعن رقم 
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علاًم بأهنا تشرتط عىل الغري املترضر أو ذوي املصلحة الرجوع عىل املؤمن ومطالبته بالتغطية 
 ولاملحددة خالل مدة ل تتجاوز ثالث سنوات من اليوم الذي علم فيه باألرضار واملسؤ
يف  أمنيالت، وبخلو الوثيقة من هذا النص فإنه علينا الرجوع إىل القواعد العامة لعقد (127)عنها
قانون املعامالت املدنية لتحديد مدة تقادم دعوى رجوع املؤمن عىل املؤمن له، أو عىل قائد 
املركبة. وهنا جيب أن نميز ما بني دعوى الرجوع املقامة من املؤمن عىل املؤمن له، ودعوى 
ن دعوى الرجوع األوىل ناشئة إمن عىل شخص غري املؤمن له، وحيث الرجوع املقامة من املؤ
( من قانون املعامالت املدنية، وحسب 1036، فإهنا ختضع ألحكام املادة )التأمنيعقد  عن
أحكام هذه املادة فإن عىل املؤمن إقامة دعواه خالل ثالث سنوات من وقت وقوع احلادث، 
عىل أنه يف حال إخفاء املؤمن له بيانات عن املؤمن، أو قدم بيانات غري صحيحة، فإن مدة إقامة 
. أما دعوى الرجوع املقامة من املؤمن عىل أي (128)وع تبدأ من تاري علمه بذلكدعوى الرج
شخص غري املؤمن )أو الشخص الذي تتحقق له مصلحة، أو صله بالعقد(، ل تعترب ناشئة عن 
بالرغم من أهنا قد تتعلق بأحد أطرافه، ومن ثم فإهنا ل ختضع ألحكام املادة  التأمنيعقد 
لتقادم  دد قانونية أخرى خاصة هبا، أو تطبق بشأهنا القواعد العامة( وإنام ختضع مل1036)
. فعىل سبيل املثال إذا ترتب عىل وقوع حادث املركبة إقامة دعوى جنائية، ضد (129)احلقوق
املؤمن له، أو قائد املركبة، فإن للورثة حق املطالبة بالتغطية يف أي وقت ما دامت الدعوى 
( من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت، حيث تنص 298/2ة )اجلنائية قائمة حسب نص املاد
ل تسمع دعوى الضامن الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثالث سنوات من  -1عىل أنه )
                                                 
( من الفصل السابع عىل أنه )ل تسمع الدعاوى الناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء ثالث سنوات 2تنص املادة )( 127)
 املصلحة بحدوث الرضر وباملسئول عنه( ومن اليوم الذي علم فيه املترضر وذو
بعد انقضاء ثالث سنوات عىل حدوث  التأمني( عىل أنه )ل تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد 1036( تنص املادة )128)
ول يبدأ رسيان هذا امليعاد يف حالة إخفاء املؤمن له  -2.الواقعة التي تولدت عنها، أو عىل علم ذي املصلحة بوقوعه
انات غري صحيحة إل من تاري  علم املؤمن بذلك(، تقابلها املادة البيانات املتعلقة باخلطر املؤمن منه، أو تقديمه بي
 ( من القانون املدين األردين. 932)
 .291( د. هيثم حامد املصاروة، مرجع سابق، ص 129)
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عىل أنه إذا كانت هذه الدعوى  -2اليوم الذي علم فيه املرضور بحدوث الرضر وباملسؤول عنه.
 د املذكورة يفما تزال مسموعة بعد انقضاء املواعي ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى اجلنائية
 (.ن دعوى الضامن ل يمتنع سامعهاإالفقرة السابقة، ف
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وثيقة التقييم القانوين ل "من كتابة هذا البحث وعنوانه  -بعون اهلل تعاىل-بعد النتهاء 
عىل املركبات يف دولة اإلمارات، توصلت إىل جمموعة من النتائج  للتأمنياملوحدة  التأمني
 والتوصيات.
 أولً: النتائج
نتيجة للتطور احلضاري املتسارع الذي أدى إىل زيادة عدد املركبات يف احلقبة األخرية  .1
مما أدى إىل ارتفاع عدد حوادثها، واكبت اجلهات املعنية يف دولة اإلمارات عىل حتديث للنظم 
ادث حومن بات، لكي تشمل أشكالً وأنواعًا من حوادث املرك للتأمنيالترشيعية املنظمة 
 املتغرية بسبب هذا التطور. املركبات 
عىل  لتأمنياتعترب الوثيقة املوحدة لتأمني املركبات الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق . 2
 التأمنيالصادر عن جملس إدارة هيئة  2016( لسنة 25املركبات بموجب القرار رقم )
، حيث ألغت ركباتوتعديالهتا، هي الوثيقة التي تنظم املسؤولية املدنية النامجة عن حوادث امل
 عىل املركبات. للتأمنيمجيع القرارات السابقة املنظمة 
من  ونية التي مل تنظمالقان واألحكام القواعد من جمموعة –السابقة  -. أضافت الوثيقة 3
(، من لتأمنياقبل، وكان من أمهها تلك املتعلقة بتشديد املسؤولية املدنية عىل املؤمن )رشكات 
جديدة ملسؤوليته، وشمول أشخاص جدد بالتغطية التأمينية، وزيادة قيمة خالل إضافة صور 
 التغطية.
يكن  بأنه ملنعتقد نصت الوثيقة عىل جمموعة من القواعد واألحكام القانونية، التي  .4
هنالك سبب مقنع حلاجة النص إليها، حيث نظمتها القواعد العامة للمسؤولية املدنية، أو 
 بدقة وتفاصيل أكثر. لتأمنياالقواعد اخلاصة بعقد 
الرضر  حلاقإللبس والغموض والذي قد يؤدي إىل شاب بعض نصوص الوثيقة ا أيضًا،. 5
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له، أو بالغري املترضر، ومن األمثلة عىل ذلك )عبارة اخلسارة الكلية  املؤمنسواء باملؤمن، أو 
ة املعقولة التي جيب /جـ( من الفصل األول، وكذلك عبارة )املد10للمركبة( الواردة باملادة )
( من 1عىل املؤمن له، أو قائد املركبة تبليغ املؤمن خالهلا عن وقوع احلادث( الواردة باملادة )
( من الفصل 9الفصل الثالث، أيضًا )عبارة وقوع احلادث عىل الطريق العام( الواردة باملادة )
 اخلامس.
ربية بحالت رجوع املؤمن عىل يف دولة اإلمارات الع التأمنيبالغ جملس إدارة هيئة . 6
جباري عن اإل التأمنياإللزامي عىل املركبات األردين، وقانون  التأمنياملؤمن له، مقارنة بنظام 
 املرصي.املسؤولية املدنية الناشئة عن حوادث السيارات 
 ثانيًا: التوصيات 
  اآليت:عىل املركبات نويص املرشع اإلمارايت ب للتأمنيعىل ضوء تقييم أحكام الوثيقة املوحدة 
ملركبات، جتنّبًا عىل ا للتأمنيوثيقة املوحدة الاللجوء إىل التحكيم يف النزاعات الناشئة عن . 1
للتكاليف الباهظة التي تنجم عن إجراءات التقايض والتحضريات السابقة هلا، واختصار 
تنفيذه لحقًا، كام فعل املرشع األردين الوقت الالزم للوصول إىل حكم قطعي وإشكالت 
 .التأمنيعندما أصدر تعليامت خاصة بإجراءات التحكيم يف منازعات 
النص رصاحة عىل استثناء احلوادث التي تقع خارج سعة الطريق العام، ونقرتح إضافة . 2
نشأ عن املسؤولية املدنية التي تنتج أو ت التأمنيل يغطي هذا النص التايل إىل الفصل الرابع )
 (احلوادث التي تقع من املركبة املؤمن عليها خارج سعة الطريق العام
شمول نفقات العالج الطبي التي تكبدها الغري املترضر واخلسائر األخرى ضمن  .3
الفصل الثاين ن م التغطية التأمينية، ونقرتح إضافة النص التايل إىل الفقرة )أ( من املادة األوىل
 (تشمل التغطية تعويض الغري املترضر نفقات عالجه وبدل العطل والرضر)
ة البديلة املنفعة للمركب أبدتمن الفصل الثاين لكي  ديل الفقرة )هـ( من املادة األوىلتع. 4
مركبته املترضرة  ي يسلم فيهذمن اليوم الذي يتسلم الغري املترضر فيه املركبة، وليس من اليوم ال
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وضع معيار ثابت يقاس عليه اعتبار املركبة املترضرة يف حالة خسارة كلية، ونقرتح . 5
ار ...، عند جتاوز قيمة األرضإضافة النص التايل إىل )جـ( من املادة التاسعة من الفصل األول )
 (.من قيمتها يف السوق وقت وقوع احلادث %50التي حلقت باملركبة املترضرة 
عىل املؤمن له، أو قائد املركبة عند اإلخالل باللتزام باإلخطار عن وقوع  . وضع جزاء6
حادث املركبة، ونقرتح إضافة الفقرة التالية لنص املادة األوىل من الفصل الثالث )....، ويف 
حال عدم اإلخطار ضمن املدة املعقولة، يفقد املؤمن له، أو قائد املركبة احلق بالرجوع عىل 
 ة(الرشكة املؤمن
شمول األرضار التي تلحق العاملني لدى املؤمن له بالتغطية التأمينية، حيث نقرتح . 7
( من هباألشخاص الذين يعملون لدى املؤمن له، إذا أصيبوا أثناء العمل وبسبحذف عبارة )
 املادة الرابعة من الفصل الرابع.
عادل بته بقيمة التغطية، تلحتديد مدة لرجوع املؤمن عىل املؤمن له، أو قائد مركبة ملطا. 8
إىل املادة الثانية من  ةاملدة التي جيب عىل املؤمن له ملطالبته بالتغطية، ونقرتح إضافة الفقرة التالي
ثالث  ضاءنقول تسمع دعوى رجوع املؤمن عىل املؤمن له، أو عىل قائد بعد االفصل السابع )
 .(سنوات عىل علمه بسبب الرجوع
من الذي يتجاوز مدة الشهر لرصف قيمة التغطية من تاري إبالغه عقوبة عىل املؤ وضع. 9
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 أولً: املراجع العامة 
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2010. 
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 .2002اإلمارايت، مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة األوىل، 
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